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 ١٩٨١ لسنة١٠قانون رقم 
 )١(بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التامين فى مصر

 ــــــ
 
 

 رئيس الجمهورية
 

 باسم الشعب
 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه 
 

 )المادة الأولى ( 
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإشراف والرقابة علـى          

 .التامين فى مصر 
 

 )لمادة الثانيةا( 
 بشان شـركات التـامين      ١٩٧٥ لسنة   ١١٩يلغى القانون رقم     

 بإنشاء الهيئة المصرية    ١٩٧٦ لسنة ٢٢١وقرار رئيس الجمهورية رقم     
 .العامة للتامين كما يلغى كل نص  مخالف لأحكام هذا القانون 

 
 )المادة الثالثة ( 

القانون تصدر بقرار من الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا          
خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به والى  أن تصـدر هـذه اللائحـة                
يستمر العمل بالقرارات واللوائح التنفيذية الحالية فيما لا يتعارض مـع           

 .أحكام القانون 
 
 

                                                           
 ١٩٨١ مارس سنة ٥فى ) ب (  تابع ١٠ العدد -الجريدة الرسمية  )١(
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 )المادة الرابعة ( 
ينشر هـذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليـوم            

 .التالى لتاريخ نشـره 
 

 . هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم
 

 ٢ ( ١٤٠١ ربيع الآخـر سنة     ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى     
 ) .١٩٨١مارس سنة 

 
 أنور السادات
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 قانون الإشراف والرقابة على التامين فى مصر
 ــــــ

 
 الباب الأول

 التامين في نطاق هذا القانون
 ــــــ

 
 :يشمل التامين في تطبيق أحكام هذا القانون   )١(-١مادة 

  
تأمينات الأشخاص وعمليات تكـوين الأمـوال وتشـمل          :أولا 
 :الفروع الآتية

 

                                                           
في ) تابع أ    (١٨ الجريدة الرسمية العدد     - ١٩٩٥ لسنة   ٩١مستبدلة بالقانون رقم     )١(
 : مع ملاحظة أن هذا القانون قد تضمن الأحكام التالية ٤/٥/١٩٩٥
لقائمة وقت العمل بهذا القـانون      على شركات التأمين وإعادة التأمين ا     ) المادة الثالثة   ( 

أن توفق اوضاعها طبقاً لأحكامه فى مدة لاتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل به ،               
 .ووفقاً للبرنامج الزمنى الذى يضعه مجلس إدارة الهيئة 

من  ) ٤٠(وعلى هذه الشركات أن توفق اوضاعها طبقاً لحكم الفقرة الاولى من المادة             
 .تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به هذا القانون فى مدة لا

 بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المصـرية للرقابـة علـى             -وللوزير المختص   
 مد كل من المهلتين المشار إليهما فى الفقرتين السابقتين بما لا يجاوز مثلهما              -التأمين  

. 
 ادارة صـندوق    تستمر الهيئة المصرية للرقابة على التـامين فـى        ) المادة الرابعة   ( 

 ٨التامين الحكومى لضمانات ارباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر فـى             
الى ان يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيمه طبقاً           ، ١٩٥٠من فبراير سنة    

من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم           ) ٢٤(للمادة  
  ١٩٨١لسنة ) ١٠(

لمجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين تعديل الرسـوم          ) لمادة الخامسة   ا( 
 المشار إليه بمـا لايجـاوز   ١٩٨١ لسنة  ١٠المقررة فى الجدول الملحق بالقانون رقم       

 .خمسة أمثالها 
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 .تأمينات الحياة بجميع أنواعها  -١
 .تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الآجل -٢
 .عمليات تكوين الأموال  -٣

 
 :وتشمل الفروع الآتية.  والمسئوليات تأمينات الممتلكات :ثانياً 

 
 .التامين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة  - ١
 التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهري والبحري والجوى         -٢

 .وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها 
 التأمين على أجسام السفن وآلاتهـا ومهماتهـا وتأمينـات           -٣

 .قة بها المسئوليات المتعل
 التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتهـا وتأمينـات         -٤

 .المسئوليات المتعلقة بها 
 . التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها -٥
 . التأمين الهندسي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها -٦
 . تأمينات البترول -٧
 .تنوعة والمسئوليات  التأمين ضد أخطار الحوادث الم-٨
 

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة ان يصدر قرارا بتحديـد تأمينـات           
 .اخرى وفروعها 
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 الباب الثانى
 ـــ
 

 قطـاع التأمـين
 ـــ

 
 : يتكون قطاع التأمين من – ٢مادة 

 
 . المجلس الأعلى للتأمين - ١
 . الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - ٢
 :اول التأمين وإعادة التأمين هي  المنشآت التي تز- ٣
 

 .شركات التأمين و إعادة التأمين ) أ  ( 
 .جمعيات التأمين التعاوني ) ب ( 
 .صناديق التأمين الخاصة ) جـ(
 .صناديق التأمين الحكومية ) د  ( 
 .مجمعات التأمين ) هـ(
 

 . الاتحادات والأجهزة المعاونة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون - ٤
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 الباب الثالث
 

 المجلس الأعلى للتأمين
 ـــــــ

 
 

 يشكل المجلس الأعلـى برئاسـة الـوزير المخـتص           – ٣مادة  
 :وعضوية كل من 

 
 .رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، ونائبه  -
 رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين و إعادة التأمين المسجلة          -

 .طبقا لهذا القانون 
اديق التأمين يصدر به قرار من الوزير المختص بناء         ممثل لصن  -

 .على ترشح الهيئة المصرية للرقابة على التأمين 
اثنين من أساتذة التأمين بالجامعات المصـرية والخبـراء فـي            -

التأمين يصدر بهما قرار من الوزير المختص ، بالاتفـاق مـع            
 .الجهات المختصة 

 .جلس مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس الم -
 .ممثل من مركز معلومات القطاع العام  -
 .أحد وكلاء وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط  -
 .أحد وكلاء وزارة المالية يختاره وزير المالية  -
ممثل للتنظيم النقابة للعاملين بقطاع التأمين يصدر به قرار مـن            -

 .الوزير المختص 
حكـام هـذا    ممثل لكل من الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقـا لأ          -

 .القانون
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ولرئيس المجلس دعوة من يرى المجلس الاستعانة بهـم مـن           
 .ذوى الخبرة عند الاقتضاء 

 
 يختص المجلس الأعلى للتأمين بتقرير الأهداف العامة – ٤مادة 

 .للنشاط التأميني وإقرار السياسات للوفاء بتلك الأهداف 
  
اري المنشأ ويحل هذا المجلس محل المجلس الأعلى للتأمين التج 

  .١٩٧٦ لسنة ٥١٦بقرار رئيس الجمهورية رقم 
 

 يكون للمجلس الأعلى للتأمين أمانة فنية تشكل – )١(٥مادة 
بقرار من رئيس المجلس من بين العاملين بقطاع التأمين تتلقى 

الموضوعات المطلوب عرضها عليه و إعداد جدول أعماله و إبلاغ 
 بإعداد ودراسة الموضوعات قراراته ومتابعة تنفيذها ، كما يختص

المتعلقة بقطاع التأمين والتي تعرض على الوزير المختص ، وتحدد 
 .معاملاتهم المالية بقرار منه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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 الباب الرابع
 

 الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
 ـــــــــــ

 
 

الهيئة المصرية للرقابة على    "  تنشأ هيئة عامة تسمى      – ٦مادة  
تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص     " مين  التأ

ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف علـى           
نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء او أثناء المزاولة او عند إنهـاء       
الأعمال وتهدف الهيئة على وجه الخصوص إلـى تحقيـق الأغـراض            

 :التالية
 

 .حماية حقوق وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير  - ١
ضمان تحقيق تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشـاط          - ٢

التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنيـة ومـوارد العمـلات          
 .الأجنبية من التسرب

كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التـأمين والتنسـيق            - ٣
 .تضارب بينها ومنع ال

 .المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد   - ٤
 .تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره   - ٥
توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الرقابة والإشراف على          - ٦

 .المستوى العربي والإفريقي والعالمي 
 . توفير الخبرات الارتقاء بالمهن التأمينية والإسهام الفعال في  - ٧
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وذلك في حدود القانون والأهداف والسياسـات التـي يقررهـا           
 .المجلس الأعلى للتأمين 

 
  تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على          -)١( ٧مادة  

 :وجه الخصوص 
 

الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص      : أولا    
 .ن الاعتبارية الخاضعة لأحكام القانو

الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصـة فـي          : ثانيا 
 .حدود أحكام القانون الصادر في شأنها 

دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التـأميني ، وإبـداء          : ثالثا 
الرأي في كل ما قد يقترح من قـرارات او مـا يطلـب منهـا بشـأن                  

 .مشروعات القوانين التي تتعلق بهذا النشاط 
تمثيل الدولة في هيئات وشركات التأمين و إعادة التأمين         : عا  راب

 .الدولية التي تقرر الحكومة المساهمة فيها 
دعم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمة       : خامسا  
 .سوق التأمين 

إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسـات       : سادسا  
 . ووحداته عن نشاط سوق التأمين المصري

اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيـذ أحكـام هـذا           : سابعا  
 .القانون والقرارات الصادرة طبقا له 

 
 :  يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي- )٢(٨مادة 

 
 . رئيسا ………………..………………………………رئيس الهيئة  -
 . نائبا للرئيس …………..…………………...…نائب رئيس الهيئة  -

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
 ١٩٩٥ لسنة ٩١لقانون رقم مستبدلة با )٢(
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حد الخبراء الاكتواريين المقيمين في سجلات الهيئـة يختـاره          أ -
 .الوزير المختص عضوا 

  عضواً……..……أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس -
 

سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين          
والأنشطة المتصلة بهما ويصدر باختيارهم قرار مـن رئـيس مجلـس            

ى اقتراح الوزير المختص، يكون من بينهم أحد أسـاتذة   الوزراء بناء عل  
 .التأمين بالجامعات المصرية

 
 مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصـة بتصـريف          – ٩مادة  

شئونها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القـرارات لتحقيـق أغراضـها،              
 :وللمجلس على الأخص

 
 او أي قانون آخر     النظر في الموضوعات التي يقضي هذا القانون        – ١

بعرضها إلى المجلس، وكذلك النظر في الموضوعات التي يـنص          
 علـى   ١٩٧٥ لسـنة    ٥٤قانون صناديق التأمين الخاصة رقـم       

 . عرضها على المجلس
 .اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة  – ٢
إصدار النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم وأجورهم          – ٣

زايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم        والمكافآت والم 
في الداخل والخارج وذلك بما يتساوى مع مـا يقـرر للعـاملين             

 .بشركات التأمين التابعة للقطاع العام
إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئـة           – ٤

والقواعـد  وغير ذلك من القرارات التنظيمية دون التقيد بـالنظم          
المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة         

 .والقطاع العام
 الموافقة على الموازنة التخطيطية وعلـى الميزانيـة والحسـابات           – ٥

 .الختامية للهيئة
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 النظر فيما يرى الوزير المختص او رئيس مجلس الإدارة عرضـه            – ٦
 .من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة

 
جلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلـى لجنـة مـن بـين             وللم

أعضائها إلى رئيس المجلس او نائبه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه            
 .في القيام بمهمة محددة

 
 تكون قرارات مجلس إدارة الهيئـة نافـذة دون          – )١( ١٠مادة  

الحاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى، فيما عدا القرارات الآتيـة والتـي             
 :لوزير المختصتعتمد من ا
 
 . القرارات المتعلقة بالسياسة العامة او التشريعات التأمينية– ١ 
 . القرارات الخاصة بتحديد فروع التأمينات الأخرى– ٢ 

 القرارات الخاصة بتحديد النسب التـي تلتـزم الشــركات           – ٣
بإعادة تأمينها من عملياتها لدى الشركات المصرية لإعـادة التـأمين،            

 .ت التي تؤديها هذه الشركات عن هذه النسبونسب العمولا
 ٥٩من المادة ) ط( قرار حل مجلس إدارة الشركة وفقا للبند       – ٤

 .من هذا القانون
 

ويبلغ رئيس مجلس الإدارة القرارات المطلوب اعتمادهـا إلـى          
الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ صـدورها، وتكـون نافـذة            

سلطة تعديلها، ويبلغ الهيئـة بقـراره       بصدور قرار منه باعتمادها، وله      
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليـه وإلا اعتبـرت هـذه              

 .القرارات نافذة
 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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 يتولى رئيس مجلـس الإدارة إدارة شـئون الهيئـة           – ١١مادة  
وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل الهيئة في صلاتها بـالغير وأمـام            

 . القضاء
  

 :ارد الهيئة من تتكون مو– ١٢مادة 
 رسوم الإشراف والرقابة والتسجيل والاطلاع المنصـوص         – ١

 .عليها قانوناً
 ما تخصصه الدولة للهيئة من إعانات وما تحصل عليه من           – ٢

 .قروض
 أية مبالغ أخرى نتيجة لنشاط الهيئة او مقابل الأعمـال او            – ٣

 .الخدمات التي تؤديها
 

هيئـة إلـى الخزانـة    ويئول ما يتحقق من فائض من مـوارد ال  
 .العامة

 
 يكون للهيئة موازنة تخطيطية مسـتقلة تعـد وفقـاً           – ١٣مادة  

للقواعد المعمول بها في الشركات، وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنة و           
الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول للدولة وما يتقرر لهـذه            

 .الموازنة من قروض ومساهمات
 

مراجعة حسابات الهيئة سنويا للإدارة العامـة        يعهد ب  – ١٤مادة  
لمراقبة حسابات قطاع التأمين بالجهاز المركزي للمحاسـبات، وعلـى          
الهيئة أن تضع تحت تصرف المراجعين ما يرونه ضرورياً للقيام بهـذه            

 .المراجعة من سجلات ومستندات وبيانات
 

سنة  تعد الهيئة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء ال         – ١٥مادة  
المالية للميزانية قائمة المركز المالي، وحسابات إيـرادات ومصـروفات    
الهيئة عن السنة المالية المنتهية طبقاً للقواعد المتبعة في الشركات، كما 
تعد تقريراً عن المركز المالي للهيئة وأعمالها خلال تلك السنة للعـرض            

 .على مجلس الإدارة
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اً لنشره عن نشاط التأمين فـي       تعد الهيئة كتاباً سنوي    – ١٦مادة  

جمهورية مصر العربية وعن تطبيق القـانون وعـن حالـة الجهـات             
 .الخاضعة له

 
 
 
 

 الباب الخامس
 

 المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين
_______________________ 

 
 شركات التأمين وإعادة التامين )١(

 
 ـ         (١)– ١٧مادة   ركات  في تطبيق أحكام هذا القـانون يقصـد بش

التأمين أو إعادة التأمين شركات المسـاهمة المـرخص لهـا بمزاولـة       
عمليات التامين أو إعادة التأمين أياً كان سند أو أداة إنشـائها، ويشـار        

 ".الشركة"إليها في هذا القانون بكلمة 
 

تسرى على شركات التأمين وإعادة التـأمين التـى          " -١٨مادة  
 أحكام قانون شركات المسـاهمة      يشارك القطاع الخاص فى رأس مالها،     

وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصـادر      
 وقانون سـوق رأس المـال الصـادر         ١٩٨١ لسنة   ١٥٩بالقانون رقم   
 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خـاص          ١٩٩٢ لسنة   ٩٥بالقانون رقم   

زيـر  فى هذا القانون، ويعين رئيس مجلس الوزراء بعـد أخـذ رأى و            

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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الاقتصاد من يمثل حصة الدولة فى الجمعية العامة وفـى مجلـس إدارة             
 .(*)"الشركة 

 
 يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقا للقـانون          - ١٩مادة  

الذى يخضع له ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضـاء ، وفـى              
 .صلاتها بالغير 

 
 ـ        - ٢٠مادة   ى  مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنـة عل

شئونها وتصريف أمورها ويضع الخطة التأمينية والاستثمارية للشـركة         
ويشرف على تنفيذها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلـة بتحقيـق            

 .أهداف الشركة وذلك بمراعاة هذا القانون 
 
 :وللمجلس على وجه الخصوص ما يأتى  

مزاولة عمليات وإعادة التأمين وفقا لقرار إنشاء الشركة         -١
 .ترخيص الصادر لها من الهيئة وال

 .المساهمة فى عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالى  -٢
 المساهمة فى إنشاء المشروعات والشركات فى مختلف        -٣

مجالات النشاط الاقتصادي فى إطـار الخطـة القوميـة          
 .للدولة 

الموافقة على مشروع الخطة العامة والحساب الختـامى         -٤
 علـى الجمعيـة العموميـة       والميزانية تمهيدا لعرضها  

 .للاعتماد 
 .اعتماد الهيكل التنظيمي  -٥
إصدار النظم و اللوائح المالية والفنية والإدارية بما فـى    -٦

ذلك الـنظم واللـوائح المتعلقـة بالعـاملين بالشـركة           
ومرتباتهم وأجـورهم والمكافـآت والمزايـا والبـدلات         

                                                           
 ١٩٩٨ لسنة ١٥٦مستبدلة بالقانون رقم  (*)
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الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السـفر         
 .ظم الحوافزون

 
ولا يتقيد مجلس الإدارة فى الشركات التابعة للقطاع العام فيمـا           

بالقواعد والنظم المنصـوص     ) ٦ ،   ٥( يصدره من قرارات طبقا للبند      
 بإصـدار قـانون المؤسسـات       ١٩٧١ لسنة   ٦٠عليها فى القانون رقم     

 بإصـدار   ١٩٧٨ لسـنة    ٤٨العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم       
 :لعاملين بالقطاع العام ، على ان يراعى الأسس الآتية نظام ا

 
 .ربط الأجر بمعدلات الأداء  ) أولا ( 
 لسنة  ٧٩أحكام نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم         ) ثانيا ( 

١٩٧٥. 
عدم الإخلال بمشاركة التنظيمات النقابية للعاملين فيما نصـت         ) ثالثا  ( 

 .عليه القوانين 
              

  تتكون الجمعية العامة لكـل شـركة مـن    -)١( مكررا ٢٠مادة  
شركات القطاع العام للتأمين وإعادة التأمين برئاسة الوزير المختص او          

 :من ينيبه وعضوية كل من 
 
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين         )  أ ( 

. 
الاقتصـاد  ممثل لكل من وزارات الماليـة ، التخطـيط ، و          ) ب( 

 .والتجارة الخارجية 
رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام للتأمين وإعادة        ) جـ(

 .التأمين الأخرى 
أربعة من العاملين بالشركة من غيـر أعضـاء  مجلـس             ) د ( 

 .إدارتها تختارهم اللجنة النقابية بها 

                                                           
 فـى   ٢٥ العـدد    - الجريـدة الرسـمية      - ١٩٨٩ لسنة   ٣٠مضافة بالقانون رقم     )١(

٢٢/٦/١٩٨٩.  
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أعضاء من ذوى الخبرة فى نشاط الشركة لا يزيد عددهم          ) هـ(
 . يختارهم الوزير المختص على أربعة

 
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة         

الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكـون          
 . لهم صوت معدود 

 
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين ، عدا          

بية خاصة وفقا لأحكام القانون    الأحوال التى يتعين فيها الحصول على أغل      
 .والنظام الأساسي للشركة 

 
 يئول صافى أرباح الشركات التابعة للقطاع العـام         -)١( ٢١مادة  

الى الخزانة العامة للدولة بعد استقطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطـات            
 .وكذلك نصيب العاملين فى الأرباح . ومخصصات 

 
الموارد والاستخدامات الجارية   ولا تشمل الموازنة العامة للدولة       

 .والرأسمالية المتعلقة بهذه الشركات 
 
 .جمعيات التأمين التعاونى) ب(

 
يقصد بجمعية التأمين التعاونى تلك التى يـتم          : -)٢( ٢٢مادة  

تكوينها فى إطار الأحكام العامة للتعاون وتكفل لأعضائها نظاما تأمينيـا           
سهم او حصص رأس مالهـا عنـد        فيما بينهم ، ويشترط ألا تقل قيمة ا       

الإنشاء والمدفوع منه عن الحد الذى تبينـه اللائحـة التنفيذيـة لهـذا              
 .القانون

 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )٢(
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وتتولى الهيئة تسجيل هذه الجمعيات والترخيص لهـا بمزاولـة           
النشاط والرقابة والإشراف عليها وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية        

ة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا     بمجرد قيدها فى السجل المعد لذلك بالهيئ      
القانون القواعد والشروط اللازمة لإنشاء تلـك الجمعيـات وتسـجيلها           

 .والأسس الفنية التى تسير عليها 
 
 صناديق التأمين الخاصة) جـ ( 
 

 يقصد بصندوق التأمين الخاص فى تطبيق أحكام هذا         - ٢٣مادة  
عية من أفراد تربطهم    القانون كل نظام فى هيئة أو شركة أو نقابة او جم          

مهنة أو عمل واحد أو آية صلة اجتماعية أخري يتكون بغير رأسـمال ،    
ويمول باشتراكات أو خلافه بغرض ان يـؤدى أو يرتـب لأعضـائه أو              
المستفيدين منه حقوقا تأمينية فى شكل تعويضات أو معاشات دورية أو           

 .مزايا مالية محددة 
 
صناديق التأمين الخاصـة    ويطبق فى شأن هذه الصناديق أحكام        

  .١٩٧٥ لسنة ٥٤الصادر بالقانون رقم 
 

 .صناديق التأمين الحكومية) د  ( 
 

  يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين ، الصـناديق         -)١( ٢٤مادة  
التى تتولى عمليات التأمين ضد الإخطار التى لا تقبلها عـادة شـركات             

 .ها التأمين او تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفس
 
ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس          

الوزراء ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشـار اليهـا           
 .قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة 

 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجـه          
 .ى هذه الصناديق رقابة الهيئة عل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب السادس
 

 الاتحادات و الأجهزة المعاونة
 ــــــــ

 
  

 ويجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة       -)١( ٢٥مادة  
لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينهما اتحادا أو جهازا معاونا أو اكثر             

نشر المعلومات أو القيام    وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل و       

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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بأعمال منع وتقليل الخسائر أو تقوية الروابط مـع اتحـادات التـأمين             
 .بالخارج او غير ذلك من الأعمال التى تهم الأعضاء 

 
ولا يجوز إنشاء اكثر من اتحاد واحد لكل غرض أو فـرع مـن               

 .فروع التأمين 
وصـا  ويتعين ان يتضمن النظام الأساسي للاتحاد أو الجهاز نص         

 .حول طبيعة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه 
 
ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز          

والتصديق على نظامه ويسجل الاتحاد أو الجهاز فى سجل خاص لـدى            
 .الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه 

 
ام الأساسي فى الوقائع المصرية على      وينشر قرار الإنشاء والنظ   

 . نفقة الاتحاد أو الجهاز 
 

ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تـاريخ هـذا           
 .النشر 

 
ويكون للهيئة من يمثلها لـدى الاتحـاد او الجهـاز ويحضـر             

 .اجتماعات لجانه دون ان يكون له صوت معدود 
 

نة فى حكـم المـادة       يعتبر من قبيل الأجهزة المعاو     - ٢٦مادة  
 :السابقة كل من 

 
مكتب مراقبة ومعاينة البضائع بجمهورية مصر العربية ،          -١

ويصدر بتنظيم العلاقة بينه وبـين الأجهـزة الحكوميـة          
 .وغيرها المتصلة بنشاطه قرار من رئيس مجلس الوزراء

 . المركز الآلى لشركات التأمين  -٢
 . بينها  المعاهد التأمينية التى تنشئها الشركات فيما -٣



 - ٢٠/١ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب السابع

 )١( شركات التأمين وإعادة التأمين

 ــــــــ
 

 يجب ان تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة          -)٢( ٢٧مادة  
التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصـدر عـن             

 .فجنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النص" ثلثين مليون "

                                                           
 .١٩٩٥ لسنة ٩١استبدل عنوان الباب السابع بالقانون رقم  )١(
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ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مـدة            
 .لاتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة 

 .)٣(ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية 

ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بموافقـة مـن الهيئـة             
قرة الأولى وبشرط ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المشار اليه فى الف           

 .من هذه المادة 

ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة فـروع التـأمين            
من هذا القـانون    ) ١(الواردة فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة          

وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيا من ذات الفقرة ويسـتثنى مـن             
أيا كانت فـروع    .  لقانون  هذا الحظر الشركات القائمة وقت العمل بهذا ا       

التأمين المرخص لها بمزاولتها متى كانت تجمع بـين مزاولـة فـروع             
 . التأمين المنصوص عليها فى الفقرة المشار إليها

 
  يشترط فيمن يؤسس أو يـدير شـركة          -)٤() مكرر (٢٧مادة  

 :التأمين أو شركة إعادة التأمين 
 
عقوبـة مقيـدة    ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو ب         - ١

للحرية فى جريمة تمس الأمانة أو الشرف مالم يكن قـد          
 . رد أليه اعتباره 

 .ألا يكون قدحكم بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره  - ٢
 .ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية  - ٣
 

                                                                                                                                   
 .١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )٢(
  .١٩٩٨ لسنة ١٥٦مستبدلة بالقانون رقم  )٣(
 .١٩٩٥ لسنة ٩١مضافة بالقانون رقم   )٤(
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 على كل شخص طبيعـى  اعتبـارى         – )١()١( مكررا   ٢٧مادة  " 
 شركات التأمين أو إعادة التـأمين أن        من رأس مال إحدى   %) ٥(يتملك  

 .يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة
 

 أو على – بغير طريق الميراث –ويحظر على أ ى شخص طبيعى   
فأكثر مـن رأس مـال الشـركة    %) ١٠(أى شخص اعتباري أن يتملك     

 المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس لـوزراء بعـد أخـذ رأى وزيـر              
 .الاقتصاد، ويقع باطلاً أى تصرف يخالف ذلك

 
فإذا تملك الشخص الطبيعى بالميراث مـا يزيـد علـى النسـبة           
المذكورة فى الفقرة السابقة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد           
التى تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولـة هـذه              

ما يزيد على هذه النسـبة دون توفيـق   الزيادة، ولا يترتب على ملكيته ل   
أوضاعه فى المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة فـى الجمعيـة             

 .العامة للشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو فى اختيار أعضاء المجلس
 

ولا تسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على المسـاهمات           
 الفقرة فى تاريخ العمل بهذا      التى تزيد على النسبة المشار إليها فى تلك       

ولا يجوز زيادة مبالغ هذه المسـاهمات إلا بموافقـة رئـيس            . القانون
 .مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد

 
 يقدم مؤسسو شركة التـأمين او شـركة إعـادة           -)١( ٢٨مادة  

التأمين إلى الهيئة طلبا للحصول على الموافقة المبدئية علـى تأسـيس            
 .الشركة 

  

                                                           
 .١٩٩٨ لسنة ١٥٦مضافة بالقانون رقم  )١(
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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يرفق بالطلب دراسة الجدوى الفنيـة والاقتصـادية للشـركة          و
وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها ، والبيانات الإضافية         
اللازمة لدراسة الطلب ، وتبت الهيئة فى الطلب وفقـا للمعـايير التـى              

 .تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
 

وافقة المبدئيـة باتخـاذ   ويقوم المؤسسون بعد الحصول على الم    
 .إجراءات تأسيس الشركة طبقا لأحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثامن

 تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين
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 )١( والترخيص لها بمزاولة النشاط

 ـــــــ

 

 تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبا للهيئة بتسـجيلها         -)٢( ٢٩مادة  
 :ها بمزاولة نشاطها مصحوبا بالمستندات الآتية  والترخيص ل

 
 .  المستند الدال على تأسيس الشركة -أ  

 المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى -ب 
 .من هذا القانون ) ٣١(المادة 

 .  نسخة معتمدة من العقد الابتدائي للشركة -ج  

 .ركة   نسخة معتمدة من النظام الأساسي للش-د   

 شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى        –هـ   
المصرى تثبت أن الشركة قد أودعت لديه فى مصر أموالا          
لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصرى عـن كـل            
فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتهـا          
وبحد أقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع         

 ولا يجوز للشركة التصرف فى هذه الأموال إلا بموافقة          ،  
 .الهيئة

سداد رسم تسجيل قدره ألفا جنيه عن كل فرع من فـروع              -و 
 .الشركة  فى مزاولته التأمين الذى ترغب 

  نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كـل فـرع مـن         -ز  
فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولتـه والمزايـا         

 .قيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق وال

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١استبدل عنوان الباب الثامن بالقانون رقم  )١(
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )٢(
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فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها          
من هذا القانون فيجب أن     ) ١(فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة         

  :يرفق بهذه الوثائق 

ك   شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذل- ١
بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايـا والقيـود التـى            

 .تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ 

  جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض ،  ويجب أن ينص علـى   - ٢
 .هذا الجدول فى كل وثيقة من الوثائق المذكورة 

 .  ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها - ح 

 .ات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة   أية مستند- ط 
 

 يصدر بتسجيل الشركة والترخيص لها بمزاولـة        -)١( ٣٠مادة  
نشاطها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال شـهر مـن تـاريخ              
استيفاء شروط التسجيل وينشر هذا القرار فى الوقائع المصـرية علـى            

 .معد لذلك نفقة الشركة وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة فى السجل ال
 

ولا يجوز للشركة أن تبدأ فى مزاولة أعمالها إلا بعد تسـجيلها            
والترخيص لها بمزاولة النشاط ، كما لا يجوز لها أن تزاول أى فـروع              

 .من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها 
 
ويقع باطلا كل عقد تامين يبرم على خلاف ما تقدم ، ولايحـتج              

 .من لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت نيتهم بهذا البطلان على المؤ
 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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 يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من        -)١( ٣١مادة  
ذوى الخبرة فى مجال التامين على ان يكون أحـدهما القـائم بـالإدارة              

 .)٢(التنفيذية 
 
كما يشترط أن يكون المدير المسئول عن كل عمليات الاكتتـاب            

ستثمار من ذوى الخبـرة فـى مجـال         والتعويضات وإعادة التأمين والا   
 .التامين وإعادة التامين والاستثمار حسب الأحوال 

 
وتلتزم الشركة بإبلاغ رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقرارات التى          

تصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة التنفيذية وجميع         
يخ صدور القرارات   البيانات المتعلقة بهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تار        

 .المشار إليها ، ويتم الإخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة 
 

ويجوز للهيئة بقرار مسبب الاعتراض على ترشـيح أى مـنهم            
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها ، ولصاحب الشأن التظلم إلى وزير            

 ـ  ١٥الاقتصاد من قرار الهيئة بالاعتراض على الترشيح خلال          ن  يوماً م
 .تاريخ إبلاغها بالقرار

 
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على إبـلاغ الهيئـة بـالقرار دون             

 .صدور اعتراض بشأنه بمثابة قرار بالموافقة
 

 على الشركة أن تثبت فيما يصدر عنها من الأوراق          - ٣٢مادة  
أنه مرخص لها بمزاولة عمليات التأمين او إعادة التأمين فى جمهورية           

 .ورقم وتاريخ تسجيلها فى سجل الشركات بالهيئة مصر العربية 
 

 يجب على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل او          -) ٣( ٣٣مادة  

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١بالقانون رقم مستبدلة  )١(
  .١٩٩٨ لسنة ١٥٦الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم  )٢(
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )٣(
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تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة او الوثـائق           
ويقدم الإخطار بالشـروط والأوضـاع التـى        . والمستندات المرافقة له    

ا القـانون ، ويكـون مصـحوباً بالوثـائق          تقررها اللائحة التنفيذية لهذ   
 .والمستندات الخاصة بالتعديل او التغيير

 
واذا كان التعديل يتناول أسس عمليات التأمين او المزايا والقيود           

والشروط فى وثائق التأمين فيجب على الشركة اذا كانت تباشر إحـدى            
ى من المادة   عمليات التأمين المنصوص عليها بالبند اولاً من الفقرة الاول        

من هذا القانون أن تقدم مع الإخطار شـهادة مـن أحـد الخبـراء               ) ١(
الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن الأسعار والمزايا          

 .والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ 
 
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات او التغييرات إلا بعد اعتمادها            

 .من الهيئة 
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الهيئـة بهـا دون             

 .صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد 
 
وتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات التسـجيل والتـرخيص فـي           

 .الوقائع المصرية على نفقة الشركة 
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 الباب التاسع
 )١( هاأموال شركات التأمين إعادة التأمين والتزامات

 ـــــــــ
 

 الفصل الأول
 أحكام عامة فى التزامات شركات التأمين وإعادة التأمين

 ـــــــ
 

 على شركات التأمين أن تعيد التأمين علي جـزء          -)٢( ٣٤مادة  
من عمليات التأمين التى تعقدها فى مصر لدى الشركة المصرية لإعـادة      

ر بتحديـدها  التأمين ، وذلك على أساس القواعد والنسـب التـى يصـد      
والعمولات التى تؤديها الشركة المصرية لإعـادة التـأمين عـن هـذه             

 .العمليات قرار من مجلس إدارة الهيئة
 
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى حالة إنشاء شـركات            

أن يعيد  %) ٥١(إعادة تأمين لا تقل نسبة رأس المال المصرى فيها عن           
 .الح الاقتصاد القومى توزيع النسب الإلزامية بما يحقق ص

 
 تلتزم الشركات المصرية لإعادة التـأمين بقبـول         -)٣( ٣٥مادة  

 .من هذا القانون ) ٣٤(إعادة التأمين طبقاً للقرار المشار اليه فى المادة 
 

 يحظر على الشركات أن تجرى عمليات التأمين على         - ٣٦مادة  
لمزايـا التـى    قاعدة الاقتسام ، ومؤداها عدم تحديدها للتعويضـات او ل         

تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات او المزايا كلها او بعضها           
على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التى تصـبح            
مستحقة الأداء فى تاريخ مقبل ، كما يحظر على هذه الشركات مباشـرة             

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١استبدل عنوان الباب التاسع بالقانون رقم  )١(
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلتان بالقانون رقم ) ٣(، ) ٢(
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قة كلـه او  عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذى يؤديه حامل الوثي      
 .بعضه بعدد الوثائق التى تستحق الأداء فى تاريخ معين 

 
ويستثنى من ذلك الأرباح التى توزع على حملة الوثـائق التـى             

 ، ١(تصدرها الشركات التى تباشر الأعمال المنصوص عليها فى البندين     
من الفائض الذى يحدد فى تقدير الخبير الاكتـوارى         ) ١(من المادة   ) ٢

 ) . ٥٣(الفحص المشار إليه فى المادة بعد إجراء 
 

 تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة       - )١( ٣٧مادة  
لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها ، وذلـك علـى            

 :الوجه الآتى 
 

 :بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال :   اولاً  
 

سابى ، ويتم تقديره بمعرفة خبير اكتوارى        الاحتياطى الح  -) أ    (
 .وفقاً للأسس الفنية التى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة 

 مخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التـى         -) ب(
 .لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد الميزانية 

 
 :بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات :  ثانيا 

 
 :ار السارية   مخصص الإخط-أ  
 
يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشـركة عـن عمليـات التـأمين             

المصدرة قبل انتهاء السنة المالية ومازالت سارية بعد انتهائهـا وبحـد            
أدنى النسب التالية من جملة اكتتابات الشـركة عـن السـنة الماليـة              

 :المنقضية 
 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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مدنيـة  عن عمليات التأمين الإجباري عـن المسـئولية ال        % ٤٧   -١
 .الناشئة عن حوادث السيارات 

 .عن عمليات التأمين من أخطار النقل البحري والجوى % ٢٥   -٢
 .عن باقى العمليات % ٤٠   -٣
من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل والخـاص         % ١٠٠   -٤

بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلـك          
 .اج المسددة عن سنة الإصدار السنوات من عمولة الإنت

 
  مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم          -ب  

 .الإبلاغ عنها 
  مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلـغ عنهـا حتـى    -جـ  

تاريخ إعداد الميزانية وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة في         
 .هذا الشأن 

التنفيذية لهذا     مخصص للتقلبات العكسية ، تحدد اللائحة          -د    
القانون أسس تقديره والحالات التى تستخدم فيها بالنسبة        

 .لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات 
 
وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون هـذه المخصصـات كافيـة             

لمقابلة حقوق حملة الوثائق وإذا ما رأت الهيئـة خـلال فحـص هـذه               
لى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة     المخصصات عدم كفايتها ، يتعين ع     

 .لاستكمالها وفقاً للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن 
 

 على كل شركة تأمين وشركة إعـادة تـأمين أن           -)١( ٣٨مادة  
تخصص في مصر أموالاً تعادل قيمتها على الأقل قيمـة المخصصـات            

ليـات التـى    الفنية المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وذلك عن العم         
 .تبرمها وتنفذها فى مصر 

ولا يجوز الحجز على هذه الأموال المخصصة الا بعد الرجـوع            
 .على أموال الشركة الأخرى 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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ويجب أن تكون الأموال الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليـات          

تكوين الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بتأمينات الممتلكـات          
 .والمسئوليات 

اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب توظيف هذه        وتحدد   
 .الأموال وكذلك طرق تقييمها 

 
وتودع الأموال النقدية والاوراق المالية التى تكون جزءاً من تلك   

الأموال فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، وتلتـزم            
ميع البيانات التـى    الشركة بالإذن للبنك المختص بأن يقدم الي الهيئة ج        

 .تطلبها عن هذه الأموال
وعلى كل شركة أن تقدم الـي الهيئـة بيانـات عـن أموالهـا                

المخصصة وفقاً لأحكام هذه المادة فى المواعيد التى تحـددها اللائحـة            
 .التنفيذية لهذا القانون 

 
وللهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً فى أى وقت للتحقق مـن قيـام          

 .كام هذه المادة الشركة بتنفيذ أح
 
وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بكل التصرفات او الأحكام النهائية  

التى ترد على الأموال الواجب تخصيصها والتى من شأنها إنشاء حـق            
من الحقوق العينية العقارية او نقله او تغييره او زوالـه وذلـك قبـل               

 .شهرها بطريق التسجيل او القيد 
  

لإخلال بحكم المادة السـابقة يجـب أن         مع عدم ا   -)١( ٣٩مادة  
تزيد قيمة أصول شركة التأمين او شركة إعادة التأمين علـى مجمـوع             
التزاماتها الخاصة بعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات فى أى وقـت          

من صافى التعويضـات  %) ٢٥(من صافى الأقساط ، او    %) ٢٠(بنسبة  
 أكبر ، علـى ألا يزيـد مـا          التحميلية عن السنة المالية المنقضية أيهما     

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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%) ٥٠(يخصم مقابل إعادة التأمين الصادر عن حساب هذه النسبة على           
 .من إجمالي العمليات 

 
ويجب أن تزيد أصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصـة          
بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأمـوال فـى أى وقـت بإجمـالي             

 :مايأتى
 

من إجمالي رؤوس الأموال لعقود   ما يعادل ثلاثة في الألف        -أ    
التأمين السارية المعرضة للخطر بما يشمل إعادة التأمين        

 .مقابل إعادة التأمين % ٥٠، ثم تخفض بما لا يزيد على 
  ما يعادل أربعة في المائة من الاحتياطيات الحسابية بمـا            -ب  

% ١٥يشمل إعادة التأمين ، ثم تخفض بما لا يزيد علـى            
 .أمين مقابل إعادة الت

 
وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل الزيادة المطلوبـة فـى قيمـة              

 .الأصول على الالتزامات المشار اليها عن رأس المال المدفوع 
 
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بأسس تحديد عناصر أصـول           

والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين لحساب النسب المشار اليهـا          
 .فى هذه المادة 

 
 لا يجوز لشركة التأمين المساهمة فى رأس مـال          -)١( ٤٠مادة  

 .شركة تأمين أخرى تزاول نفس نشاطها فى مصر 
 

 :وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين بما يأتى 
 
   ألا تزيد قيمة ما تمتلكه من أسهم بجميع أنواعها فـى أى               -١

وقت على النسبة التى يصدر بهـا قـرار مـن الـوزير             

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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 .ناء على توصية مجلس إدارة الهيئة المختص ب
ألا تزيد قيمة المساهمة فى رأس مال شركة واحدة على           - ٢

من جملة استثماراتها فى السنة المالية المنقضـية         % ٥
من رأس مال الشركة التى تساهم      % ٢٠وبما لايجاوز     

 .فيها 
 
عدم المساهمة فى غير الشركات المساهمة  وبشرط ألا          - ٣

لمساهمة والقروض  والضمان او صـكوك     تجاوز نسبة ا  
التمويل فى الشركة الواحدة النسبة المشار اليهـا فـى          

 ٠)١(البند
 
عدم منح قروض او تجديدها بدون ضمانات كافية وفـى           - ٤

% ١،٥جميع الأحوال يجب ألا تزيد قيمة أى قرض على          
من جملة استثمارات الشركة وبالنسبة للقروض بضمان       

يجب ألا تزيد قيمة القروض على      رهون  عقارية مسجلة     
 .من قيمة العقار المرهون %  ٦٠

 
عدم تقديم ضمانات للغير أيا كان نوعها خـارج نطـاق            - ٥

من الفقـرة الأولـى مـن       ) ثانيا  (التأمين الواردة بالبند    
 .من هذا القانون ) ١(المادة 

 
 يكون للمستفيدين من الوثائق التى تبرمـا الشـركة       - ٤١مادة  

ى جمهورية مصر العربية امتياز على الأموال المخصصة طبقاً         وتنفذها ف 
يأتى في المرتبة بعد الامتياز المقرر فى الفقـرة         ) ٣٨(،  ) ٣٧(للمادتين  

 من القانون المدنى وتؤشـر الجهـة المختصـة          ١١٤١من المادة   ) أ(
 بهذا الامتياز على هـامش      - بناء على طلب الهيئة      -بالشهر والتوثيق   
د خاص بهذه الأموال على أن تخطر الهيئة بكل تأشـير           كل تسجيل او قي   

 .يتم 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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 تعفى إيرادات الأوراق الماليـة والقـروض التـى          - ٤٢مادة  

تمنحها شركة التأمين والودائع بجميع أنواعها الواجب تخصيصها وفقـاً       
من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال      ) ٣٨(،  )٣٧(لأحكام المادتين   

 .المنقولة 
 

 ينشأ صندوق يسمى صـندوق ضـمان حملـة          - )١( ٤٣مادة  
الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لـدى الهيئـة    
المصرية للرقابة على التأمين ، ويكون له شخصية اعتباريـة خاصـة            
وميزانية مستقلة ، ويخضع لإشراف الهيئة ، ويكون مقره فـى مدينـة             

المستفيدين منها نتيجة لعدم    القاهرة ويهدف الى تعويض حملة الوثائق و      
 .قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها 

 
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار مـن رئـيس مجلـس            

 .الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة 
 :ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص  

 
يم العلاقة بينـه وبـين        أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظ      -أ      

 .الهيئة 
  اشتراك العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات         -ب  

 .الأعضاء 
 .  نظام العمل في الصندوق وتشكيل مجلس إدارته -ج  
 .  نطاق الضمان والحد الأقصى للتعويض من الصندوق -د   
 . الموارد المالية للصندوق وقواعد واوجه الصرف منها –هـ 
 .  مراجعة حسابات الصندوق -و  
 

 
 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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 الفصل الثانى

 
 سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين

 ـــــــــ
 
 

 على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل          - ٤٤مادة  
 :فرع من فروع التأمين 

 
سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثـائق التـى تبرمهـا           )  أ     ( 

 .الشركة
سماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ ابرام كل وثيقـة         مع بيان أ   

 .ومدة التأمين ومبلغه والتعديلات والتغييرات التى تطرأ عليها 
 
سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التـى تقـدم          )  ب( 

للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم حامل الوثيقـة وعنوانـه       
لمقدر للحادث وتاريخ أداء التعـويض ،       ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطى ا    

 .وفى حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه 
 
سجل الوسطاء وتثبت فيه الشركة اسـم وعنـوان كـل           )  جـ(

 .وسيط ممن يتوسطون فى عقد عمليات التأمين لحسابها 
 
سجل الاتفاقيات ويشمل العمليات الاتفاقيـة والاختياريـة    )  د     ( 

ت التى تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين        وتقيد به جميع الاتفاقيا   
الهيئات التى تبرمها معها وتاريخ ابرام كل اتفاقيـة وتـاريخ انتهائهـا             
والتغييرات التى تطرأ عليها وأى بيانات أخرى ترى الشركة أنهـا ذات            

 .أهمية بالنسبة للاتفاقية 
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سجل الأموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيئة ، تبين         )  هـ(
الأموال الموظفة التى يشتمل عليها المال الواجب تخصيصـه فـى           فيه  

جمهورية مصر العربية والتعديلات التى تطرأ على تكوين هذه الأمـوال           
ويجب أن تقيد الأموال الخاصة بعمليات التأمين علي الحيـاة وتكـوين            

 .الأموال وعمليات التأمين الأخرى كل على حدة 
 
م بمسك السجلين المشار اليهمـا      أما شركات اعادة التأمين فتلتز     

 .بالبنديـن د ، هـ من هذه المادة
 

 تحدد الهيئة موعداً موحداً لبداية ونهاية السـنة         -)١( ٤٥مادة  
 .المالية لشركات التأمين واعادة التأمين 

 
  على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكـل فـرع   - ٤٦مادة  

 .من فروع التأمين على حدة 
 
ة الهيئة أن يكلف الشركة علاوة على ذلـك         ويجوز لمجلس ادار   

بمسك حساب خاص لنوع واحد او أكثر من عمليات التأمين التى تـدخل             
 .تحت فرع واحد

 
 على الشركة أن تقدم كل سنة للهيئة فـى الميعـاد            - ٤٧مادة  

 :الذى تحدده اللائحة التنفيذية البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى 
 
 .الميزانية )  أ  ( 
 .حساب الأرباح والخسائر )   ب (
 .حساب توزيع الأرباح )  ج ( 
حساب الايرادات والمصروفات لكل فـرع مـن فـروع          )  د    ( 

 .التأمين كل على حدة 
 .ملخص اتفاقيات اعادة التأمين )  هـ(

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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بيان بأموال الشركة الواجب وجودهـا فـى جمهوريـة          )  و    ( 
يداً بالمستندات  مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون مؤ      

التى تطلبها الهيئة على أن يرفق بهذه البيانـات تقريـر          
عن أعمال الشركة فى جمهورية مصر العربية عن تلـك        

 .السنة
 
وتعد هذه البيانات طبقاً للنماذج التـى تـنص عليهـا اللائحـة              

التنفيذية وتشمل جميع العمليات التى تقوم بها الشركة فـى جمهوريـة            
 .لخارج كل على حدة مصر العربية وفي ا

 
ويجب أن تكون هذه البيانات والأوراق التى تقدم طبقـاً لأحكـام       

 .القانون موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومن مديرها المالى 
 
وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات التـأمين علـي الحيـاة            

 .وتكوين الأموال فيجب أن يوقع أيضاً الخبير الاكتوارى عليها 
 

 مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركـزى         -)١( ٤٨مادة  
للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسـابات تختـاره           
الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين فى سجل يعـد لهـذا الغـرض      

 .بالهيئة بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات 
 
 .د أن يراجع حسابات أكثر من شركتين ولا يجوز للمراقب الواح 

 
ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر           

ولرئيس مجلس إدارة   . والمستندات التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته       
الهيئة إذا لزم الأمر أن يعهد الى مراقب حسابات آخر بمهمـة محـددة              

 .وتتحمل الشركة أتعابه 
 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١ مستبدلة بالقانون رقم )١(
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ى شركة التأمين او شركة اعـادة التـأمين ان           عل -)٢( ٤٩مادة  

تقدم للهيئة تقريراً سنوياً صادراً من مراقب حساباتها يثبت أن الميزانية           
ــروفات   ــرادات والمص ــائر وحســاب الاي ــاح والخس وحســاب الأرب
والمخصصات الفنية والأموال المخصصة التى تقابل التزامات الشركة فى       

ها تمثل حالة الشـركة الماليـة       مصر قد أعدت على الوجه الصحيح وان      
تمثيلاً صحيحاً من واقع دفاترها والبيانات الأخرى التى وضـعت تحـت            

 .تصرفه 
 
وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة كتابة بـأى نقـص او       

خطأ او أية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه مع التزامه فـى ذات الوقـت              
 .بإخطار الهيئة بذلك 

 
 تقدم تقريراً من خبير اكتوارى بما يثبت        ويتعين على الشركة أن    

أن المخصصات الفنية لعمليات تأمين الأشخاص قد تـم تقـديرها وفقـاً          
 .للأسس الفنية المعتمدة 

 
 على الشركة أن تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقـاد          - ٥٠مادة  

الجمعية العمومية وجدول أعمالها قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يوماً          
ا أن تقدم الى الهيئة صورة مصدقاً عليها من كل تقرير يقدم            ، كما عليه  

الى المساهمين او حملة الوثائق او من فى حكمهم عن أعمال الشـركة             
 .بمجرد حصول ذلك 

 
وعليها كذلك أن تقدم الى الهيئة صورة من محضر كل جمعيـة             

 .عمومية للمساهمين فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية 
 
ويكون للهيئة من يمثلها فى الجمعية العمومية ولا يكـون لـه             

 .صوت معدود

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )٢(
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 للهيئة الاطلاع فى أى وقت على دفـاتر وسـجلات           – ٥١مادة  
شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بمـا يكفـل           
الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا          

 .انونالق
 

ويحصل هذا الإطلاع فى مقر كل منها ويقوم به مفتشو الهيئـة            
ومعاونوهم الذين تتقرر لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وفقاً لـنص           

 .من هذا القانون) ٩٥(المادة 
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 الفصل الثالث

 "أحكام خاصة بتأمين الأشخاص وتكوين الأموال " 
 
 

ت التـى تـزاول عمليـات التـأمين      لا يجوز للشركا   – ٥٢مادة  
من ) ١(من الفقرة الأولى من المادة      ) أولا  ( المنصوص عليها فى البند     

هذا القانون أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التى من نوع واحد،             
وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين او بمقدار الأرباح التى توزع على حملة            

اطات مالم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف       الوثائق او بغير ذلك من الاشتر     
 .احتمالات الحياة

 
 :ويستثنى من ذلك ما يأتى 

 
وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفـراد عائلـة           - ١

واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم مهنة او عمل واحد         
 .أو أية صلة اجتماعية أخرى

 
يضـات  وثائق التأمين بمبالغ كبيرة والتـى تتمتـع بتخف         - ٢

 .معتمدة من الهيئة
 

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للشركة فى إصدار وثائق 
 .بتخفيضات عن الأسعار إذا قدمت أسباباً تبرر ذلك

 
 على الشركات المنصوص عليها فى المادة السـابقة         – ٥٣مادة  

أن تفحص المركز المالى من فرعى الحياة وتكـوين الأمـوال اللـذين             
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ر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على الأقل كل          تزاولهما وأن تقد  
 .ثلاث سنوات بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين

 
ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين التى أبرمتها الشركة         

 .فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة
 

ويجب إجراء هذا التقدير كلما أرادت الشـركة فحـص حالتهـا            
مالية بقصد تحديد نسب الأرباح التى توزع على المساهمين او حملـة            ال

 .الوثائق
 

ويجوز للهيئة إذا رأت ضرورة لذلك، بعد موافقة مجلس إدارتها          
أن تطلب إجراء هذا التقدير فى أى وقت قبل مضـى الـثلاث السـنوات          

 .بشرط أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ آخر فحص
 

التنفيذية البيانات التى يجب أن يشـتمل عليهـا         وتحدد اللائحة   
تقرير الخبير، وترسل صورة منه إلى الهيئة خلال سـتة اشـهر مـن              
التاريخ الذى أجرى عنه الفحص مصحوبة باقرار من المسـئولين عـن            
إدارة الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقـدير          

 .حت تصرف الخبيرصحيح عن تعهدات الشركة قد وضعت ت
 

 أعطـاء   – بعد انقضاء الستة الأشهر      –ويجوز بقرار من الهيئة     
مهلة اضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألا يجـاوز ثلاثـة اشـهر        

 .أخرى
 

 إذ تبين للهيئة أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقـة            – ٥٤مادة  
 يبررهـا   الحالة المالية للشركة بسبب اتباع أسس خاطئة فى التقـدير لا          

 أن تـأمر باعـادة      – بعد سماع أقوال ممثلى الشـركة        –الواقع جاز لها    
 .الفحص المنصوص عليه فى المادة السابقة على نفقة الشركة
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 لا يجوز للشركات المنصوص عليها فى المـادة         )١( - ٥٥مادة  
من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة او غير مباشرة أى جزء            ) ٥٢(

قابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة        من أموالها الم  
ربح على المساهمين او حملة الوثائق او لأداء أى مبلـغ يخـرج عـن          

 .التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى أصدرتها
 

ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائـد الـذى يحـدده            
 المشار إليه فى المـادة      الخبير الاكتوارى فى تقريره بعد إجراء الفحص      

من هذا القانون، ويتم التوزيع وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحـة           ) ٥٣(
 .التنفيذية لهذا القانون

 
وفى تطبيق هذه المادة يجوز أعتبار أموال الشركة فـى مصـر            

من ) ٣٨(وفى الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة           
 .هذا القانون
 

يحظر على الشركات المنصوص عليها فـى المـادة          -٥٦مادة  
إقراض المسئولين عن إدارتها او موظفيها سواء بضمان رهـن          ) ٥٢(

عقارى او بالضمان الشخصى مالم يكن لدى الشركة أموال حـرة مـن             
صافى أرباحها تزيد عن الأموال الواجب وجودها طبقاً لأحكام المـادتين           

 .من هذا القانون) ٣٨(، )٣٧(
 

 من هذا الحظر الاقراض على وثائق التأمين بحيـث لا           ويستثنى
 .يجاوز القرض قيمة استرداد الوثيقة

 
 يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصـوص        -٥٧مادة  

 ).يانصيب ( فى عمل سحب ) ٥٢(عليه فى المادة 
 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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ولا يجوز أن تجاوز المبالغ التى تؤدى لكل وثيقة من الوثـائق            
مقرر أداؤه فى الوثيقة فى تاريخ الاسـتحقاق، ولا         الرابحة رأس المال ال   

يسرى هذا الحكم على الوثائق الصادرة قبل العمل بهذا القانون بشـروط         
 .مغايرة، ويجرى السحب فى حضور مندوب الهيئة

 
ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً بشروط السحب وكيفية         

 .إعلان نتائجه فى حدود القوانين المعمول بها
 

 فى حالة إفلاس إحدى الشركات المنصوص عليها فى      – ٥٨ مادة
، أو تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقـة لـم            )٥٢(المادة  

تنته مدتها بما يعادل الاحتياطى الحسابى الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس           
أو بالتصفية محسوباً على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقـت           

 .يقة، وأسس تكوين الاحتياطى الفنىإبرام الوث
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 الباب العاشر

 
 فحص أعمال الشركات

 ـــ
 

 مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى الاطـلاع علـى           )١( – ٥٩مادة  
من هذا القانون، يتعـين  ) ٥١(الدفاتر والسجلات المقرر بمقتضى المادة    

دة التأمين للتأكـد    على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين وإعا       
من سلامة المركز المالى ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة          

 .عمليات وإعادة التأمين
 

ويجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصاً شـاملاً إذا قـام            
لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق الوثائق معرضـه            

م القدرة على الوفاء بالتزاماتها او أن       للضياع او أن الشركة معرضه لعد     
أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين او أنها خالفت أى حكم من             

 .أحكام هذا القانون
 

كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل           
عشر رأس المال على الأقل او عدد لا يقل عن خمسـمائة مـن حملـة                

وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى علـى        وثائق تأمينات الأشخاص    
 .إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات

 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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وعلى الشركة أن تقدم للهيئـة أيـة معلومـات او بيانـات او              
 .مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص

 
ويتم الفحص وفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحـددها اللائحـة          

 .التنفيذية لهذا القانون
 

ارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود         ولمجلس إد 
مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضـه للضـياع او أن             
الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها او أن أسلوب حملها           
قد ثبت إضراره بسوق التأمين او أنها خالفت أى حكم من أحكـام هـذا               

 :دابير مناسبة، وله على وجه الخصوص القانون أن يتخذ ما يراه من ت
 

 .إنذار الشركة )أ  ( 
تقييد قبولها عمليات جديدة او تجديدها عمليات قائمة بالنسـبة           )ب ( 

 .لكل او بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها
إلزام الشركة بإعداد مركز مالى وحسابات ختامية على فتـرات           )ج ( 

 .أقل من سنة
 إدارة الشركة إلى الإنعقاد للنظر فى أمر المخالفات         دعوة مجلس  ) د  (

المنسوبة إلى الشركة وإتخاذ اللازم نحـو إزالتهـا، ويحضـر           
 .أجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل او أكثر عن الهيئة

تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة للمدة التى يحددها           )هـ(
ة فى مناقشات المجلـس  مجلس إدارة الهيئة، ويكون له المشارك   

وإبداء الرأى فيما يعرض من موضـوعات دون أن يكـون لـه             
 .صوت معدود

تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين او جزء منه لدعم      )و   (
 .صافى أصول الشركة

 .تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات إعادة التأمين بالشركة ) ز  (
 .ائمين على الإدارة التنفيذية بالشركةإبعاد واحد او أكثر من الق )ح ( 
حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتـاً لحـين            )  ط( 

 .تعيين مجلس إدارة جديد



 - ٤٦/١ - 

 
 
 
 
 

 الباب الحادى عشر
 تحويل الوثائق ووقف العمل وإلغاء الترخيص

 وشطب التسجيل
 ـــــ

 
 الفصل الاول

 
 تحويل الوثائق

 
إذا رأت تحويـل وثائقهـا مـع      يجب على الشـركة      – ٦٠مادة  

الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعـض العمليـات التـى             
تزاولها فى جمهورية مصر العربية إلى شركة أخرى او أكثر أن تقـدم             
طلباً إلى الهيئة بالشروط والأوضاع المنصـوص عليهـا فـى اللائحـة       

 .التنفيذية
 

فتين يـوميتين   وينشر الطلب فى الوقائع المصرية وفـى صـحي        
 .محليتين على الأقل وفقاً للشروط التى تقرر فى اللائحة التنفيذية

 
ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم مـن           
أصحاب الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم على التحويل إلى الهيئة فى ميعـاد            

 .غايته ثلاثة اشهر من تاريخ النشر
 

لالتزامات المترتبة عليها بقرار ويكون تحويل وثائق الشركة مع ا  
من مجلس إدارة الهيئة إذا تبين أنه لا يضر بمصلحة أصحاب الحقـوق             
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من حملة الوثائق التى أبرمتها الشركة فى جمهوريـة مصـر العربيـة             
 .والمستفيدين منها والدائنين

 
وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويحتج به قبل المـؤمن           

لوثائق التى أبرمتها الشركة فى جمهورية مصـر        لهم والمستفيدين من ا   
 .العربية وكذلك قبل دائنيها

 
وفى هذه الحالة تنتقل الأموال التى للشركة فى جمهورية مصـر          
العربية إلى الشركة التى حولت إليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكـام            
المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأمـوال علـى أن تعفـى الأمـوال              

حولة من رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضـة          الم
 .بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الأموال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ٤٨/١ - 

 
 
 

 الفصل الثانى
 

 وقـف العمـل
 ـــــ

 
 على كل شركة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القـانون إذا           – ٦١مادة  

وع التأمين وترغـب فـى      قررت وقف عملياتها عن فرع او أكثر من فر        
تحرير أموالها كلها او بعضها أن تقدم إلى الهيئة طلباً بذلك مشفوعاً بما             

 :يأتى 
 
 ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماماً ونهائياً من التزاماتها عـن            – ١

جميع الوثائق القائمة عن الفرع او الفروع التى قررت وقف عملياتهـا            
خرى على الوجه المقرر فى المادة      عنها او أنها حولت وثائقها لشركة أ      

 .السابقة
 
 ما يثبت أنها نشرت فى صحيفتين يوميتين محليتين علـى           – ٢

الأقل وفقاً للشروط التى تحدد فى اللائحة التنفيذية إعلاناً يظهر فى كـل             
منها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى فترة خمسة عشر يومـاً      

ئة بعد ثلاثة اشهر مـن تـاريخ آخـر          عن اعتزامها تقديم طلب إلى الهي     
إعلان لتحرير أموالها فى جمهورية مصـر العربيـة او جـزء منهـا              
ويتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة الوثائق وغيرها من أصحاب الشـأن           
إلى أن يقدموا اعتراضاتهم إلى الهيئة فى موعد غايته يوم تقديم الطلب            

 .المشار إليه
 

طلبها إذا لم يتقدم أحد باعتراض      وتقرر الهيئة إجابة الشركة إلى      
 .عليه فى المدة المبينة فى هذا البند
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 الفصل الثالث
 )١( "شطب التسجيل وإلغاء الترخيص " 

 ـــــ
 

 يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط       )٢( – ٦٢مادة  
 :كلياً او جزئياً فى الأحوال الآتية 

 
 .إذا تبين أنه تم دون وجه حق - ١
 دأبت الشركة على مخالفة أحكــام هـذا القـانون او            إذا - ٢

 .القرارات المنفذة له
إذا ثبت للهيئة أن الشـركة غيـر قـادرة علـى الوفـاء               - ٣

 .بالتزاماتها
إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باسـتمرار فـى تنفيـذ             - ٤

المطالبات المستحقة التى تقـدم إليهـا او تتكـرر منهـا            
 .البات جديةالمنازعة دون وجه حق فى مط

إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر فـى     - ٥
من هذا القانون ولم تقم الشركة باسـتكماله        ) ٢٧(المادة  

 .رغم مطالبتها بذلك
إذا لم تحتفظ الشركة فى مصر بالأموال الواجب تخصيصها     - ٦

من هذا القانون او إذا لم تقم باستكمالها        ) ٣٨(طبقاً للمادة   
 .سنة من تاريخ مطالبتها بذلكخلال 

إذا أمتنعت الشركة عـن تقـديم دفاترهـا ومسـتنداتها              – ٧
للمراجعة او الفحص الذى تقوم بـه الهيئـة او مراقبـو            
الحسابات او رفضت إعطاء الكشوف والبيانـات الواجـب         

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١استبدل عنوان الفصل الثالث بالقانون رقم  )١(
 ١٩٩٥ لسنة ٩١ مستبدلة بالقانون رقم )٢(
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تقديمها طبقاً للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر مـن مـرة    
 .بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر

إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشـركة مـع          – ٨
الالتزامات المترتبة عليها إلى شـركة أخـرى عـن كـل            

) ٦٠(العمليات التى زاولتها فى مصر طبقاً لحكم المـادة          
 .من هذا القانون

إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت           – ٩
 .انونمن هذا الق) ٦١(أموالها طبقاً للمادة 

 . إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة-١٠
 إذا خالفت الشركة شرطاً من شروط الترخيص الصادر لها          -١١

بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الـرغم          
من مطالبتها بذلك خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا         

 .القانون
 

ة النشاط إلا بعد    ولا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاول      
إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم اوجه دفاعها          
كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم الشطب وإلغـاء التـرخيص            
بمزاولة النشاط كلياً او جزئياً بقرار من مجلـس إدارة الهيئـة يعتمـده             

 .الوزير المختص، وينشر فى الوقائع المصرية
 

 الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئياً       ولا ينسحب أثر  
 .إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به

 
وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التى صدر فى شأنها قـرار            
الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كلياً أن تتصرف فـى أموالهـا    

اءات المنصوص عليها فـى     والضمانات المقدمة منها إلا بعد إتباع الإجر      
من هذا القانون، ويترتب على هذا القرار الصادر بشـطب          ) ٦١(المادة  

وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط فـى           
 .فروع التأمين المنصوص عليها فيه
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ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يسمح للشركة فى مباشرة         
شطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط      العمليات القائمة وقت ال   

 .التى يعينها لذلك كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة
 

وتجرى التصفية طبقاً للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئـة          
بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من ثلاثـة            

 .أعضاء يعينهم رئيس المجلس
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 الباب الثانى عشر
 

 خبراء ووسطاء التأمين
 ـــــ

 
 الفصل الأول

 
 الخبراء الاكتواريين

 ــــ
 

 لا يجوز للخبراء الاكتواريين أن يزاولوا أعمالهم        )١( – ٦٣مادة  
 .ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة

 
 :ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل 

 
 : يكون حاصلاً على إحدى الدرجات او الدبلومات الآتية  أن– ١

 :درجة الزميل او رفيق من أحد المعاهد الآتية  )أ ( 
 . معهد الخبراء الاكتواريين بلندن- 
 . كلية الخبراء الاكتواريين باسكتلندا- 
 . جمعية الخبراء الاكتواريين بأمريكا- 

 
عية الاولـى   درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجام      )ب(

فى العلوم الاكتوارية من إحدى الجامعات او المعاهـد       
العلمية او جمعيات الخبـراء الاكتـواريين، معادلـة         

، او شـهادة أخـرى      )أ  ( للشهادات الواردة فى البند     
تعتمدها الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التـى تـنص         

 .عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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م عليه بعقوبة جنايـة او بعقوبـة مقيـدة           ألا يكون قد حك    - ٢

للحرية فى جريمة تمس الأمانة او الشرف ما لم يكن قد رد            
 .إليه اعتباره

 . ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره– ٣
 . ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية– ٤
 ألا يكون قد فصل من عمله بحكم او قرار تأديبى نهـائى او   – ٥

رار بشطب اسمه من سجل إحدى المهن التى تنظمها         صدر ق 
القوانين واللوائح لأمور تمس الأمانة او الشـرف مـا لـم            

 .تمض على صدور الحكم او القرار ثلاثة أعوام على الأقل
 
 وبالنسبة للخبراء الاكتواريين غير المصريين فيشترط للقيد        – ٦

رج، فى السجل أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة فى الخا         
على أن يقدم المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا         

 .القانون
 

 يقدم طلب القيد فى سجل الخبراء الاكتواريين وفقاً  )١( -٦٤مادة  
 .للشروط والاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 
ويؤدى طالب القيد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز      

 .تى جنيهمائ
 

ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما يتم شـطب            
قيد الخبير بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا فقد أحد شـروط القيـد او               
بناء على طلبه او إذا ثبت أنه قدم أية بيانات مطلوبة وفقاً لأحكام هـذا               

تزامه القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او إهمال جسيم او تكرار عدم ال           
 .بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل

                                                           
 ١٩٩١ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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 الفصل الثانى
 خبراء التأمين الاستشاريون

 ــــــ
 

 لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين أن يمارسوا        )١( -٦٥مادة  
أعمال الخبرة الاستشارية للتأمين ما لم يكن أسماؤهم مقيدة فى السـجل            

 .المعد لذلك بالهيئة
 

 : فى هذا السجل ويشترط فيمن يقيد أسمه
 
 أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات العلمية او الخبـرات           – ١

 :الآتية 
 

 .درجة زميل او رفيق من معهد التأمين القانونى بلندن ) أ (  
درجة الدكتوراه فى التأمين او العلـوم المتصـلة مـن إحـدى              )ب ( 

 .الجامعات المعترف بها
معات او المعاهـد العلميـة      درجة علمية مناظرة من إحدى الجا      )ج ( 

او شهادة أخرى   ) أ ، ب    ( معادلة للشهادات الواردة فى البندين      
تعتمدها الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة         

 .التنفيذية لهذا القانون
مؤهل عال مع خبرة عملية فى مجال النشاط التأمينى لا تقل عن             )د (  

 .خمس عشرة سنة
 
) ٦(إلـى   ) ٢(افر فيه الشروط المبينة فى البنود من         أن تتو  – ٢
 .من هذا القانون) ٦٣(من المادة 
 

                                                           
 ١٩٩١ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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وفى حالة مزاولة أعمال الخبرة الاستشارية بواسـطة شـخص          
اعتبارى يتعين توافر هذه الشروط فى الممثل القانونى لهـذا الشـخص            

 .الاعتبارى
 

 يقدم طلـب القيـد فـى سـجل خبـراء التـأمين             )١(-٦٦مادة  
تشاريين وفقاً للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهـذا          الاس

القانون ويؤدى طالب القيد رسماً يحدده مجلـس إدارة الهيئـة بمـا لا              
 .يجاوز مائتى جنيه

 
ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم شـطب            

أحد شروط  قيد الخبير الاستشارى بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا فقد           
القيد او بناء على طلبه او إذا ثبت أنه قدم أية بيانـات مطلوبـة وفقـاً                 
لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او إهمال جسيم او تكـرار             

 .عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة هذه المهنة
 

 لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتـأمين         -٦٧مادة  
المحاكم او فى مجالات التحكيم او غيرها إلا لخبـراء استشـاريين            أمام  

 .من هذا القانون) ٦٥(مقيدين بالسجل المنصوص عليه فى المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ١٩٩١ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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 الفصل الثالث
 

 خبراء المعاينة وتقدير الأضرار
 ــــ

 
 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبير المعاينة         )١(-٦٨مادة   

 يزاول مهنة الكشف عـن الأضـرار وتقـديرها          وتقدير الأضرار كل من   
ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلـك الأضـرار وكـذلك تقـديم             
المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على          

 .موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك
 

ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين          
 . المعد لذلك بالهيئةفى السجل
 

ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويؤدى الطالـب          
رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه فى حالة القيد             

 .ومائة جنيه فى حالة التجديد
 

ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط والأوضـاع المنصـوص          
 .ذا القانونعليها فى اللائحة التنفيذية له

 
 يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينـة          )٢(-٦٩مادة  

 :وتقدير الأضرار المنصوص عليهم فى المادة السابقة 
 
 أن تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقاً للقواعد التى تتضـمنها            – ١

 .اللائحة التنفيذية لهذا القانون

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلتان بالقانون رقم  )٢(، )١(
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مـن  ) ٦(إلـى   ) ٢(د مـن     أن تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنو       – ٢
 .من هذا القانون) ٦٣(المادة 

 
وفى حالة مزاولة أعمال المعاينة وتقـدير الأضـرار بواسـطة           
شخص إعتبارى تسرى شروط القيد والتجديد والشـطب علـى الممثـل         

 .القانونى لهذا الشخص
 

ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم           
ن مجلس إدارة الهيئة إذا فقد الخبير أحـد شـروط           شطب القيد بقرار م   

القيد او بناء على طلبه او إذا ثبت أنه قام بتقديم تقـارير معاينـات او                
تقدير أضرار تنطوى على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية او            

 .إذا ثبت عدم التزامه بالأسس الفنية لمزاولة هذه المهنة
 

مين أن تستعين بخبراء للمعاينة      لا يجوز لشركات التأ    -٧٠مادة  
وتقدير الأضرار من غير العاملين بها او العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة           
البضائع بمصر ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المشار إليـه            

، وذلك عدا الحالات التى تقتضى خبرة فنية خاصة، وذلـك           )٦٨(بالمادة  
 .إدارة الهيئةبالشروط التى يحددها رئيس مجلس 
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 الفصل الرابع
 وسـطاء التأمـين

 ــــ
 

 فى تطبيق هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل من          -٧١مادة  
 .يتوسط فى عقد عمليات تأمين او إعادة تأمين

 
لا يجوز لوسطاء التـأمين او إعـادة التـأمين أن           ) ١(-٧٢مادة  

 السجل المعد لهذا الغرض     يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى       
بالهيئة، ولا يجوز للوسطاء غير المصريين التوسط فى عمليات تـأمين           

 .الممتلكات والمسئوليات
 

ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء علـى طلـب            
الوسيط، ويؤدى الطالب رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجـاوز            

 .التجديدمائة جنيه فى حالة القيد او 
 

ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط والأوضاع الـواردة فـى           
 .اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 
) ٧١( يشترط فى الوسيط المشار إليه فى المـادة          )٢(-٧٣مادة  

 :من هذا القانون 
 

أن تتوافر فيه شروط المؤهل او الخبرة وفقـاً للقواعـد التـى               -١
 .لهذا القانونتتضمنها اللائحة التنفيذية 

 
مـن  ) ٦(إلى  ) ٢(أن تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من           -٢

 .من هذا القانون) ٦٣(المادة 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١ مستبدلتان بالقانون رقم )٢(، ) ١(
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ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم           
شطب القيد إذا فقد الوسيط أحد شروط القيد او بناء على طلبه او لم يتم               

ه قام بأعمال مخالفة لهذا القـانون او تنطـوى          تجديد قيده او إذا ثبت أن     
 .على غش او خطاء جسيم

 
 لا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليـات تـأمين           -٧٤مادة  

محلية من وسطاء التأمين مالم يكونوا مقيدين فى السجل المعـد لـذلك             
 .بالهيئة

 
ويستثنى من ذلك العاملون بالإنتاج بشركات التأمين وقت صدور         

 .نهذا القانو
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 الباب الثالث عشر
 الشركات التى أنشئت طبقاً لأحكام" 

 نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة
 )١( ١٩٧٤ لسنة ٤٣الصادر بالقانون رقم 

 ــــــ
 

 يكون لشركات التأمين التى أنشئت طبقـاً لنظـام          )٢(-٧٥مادة  
ناطق الحرة الصادر بالقـانون رقـم    استثمار المال العربى والأجنبى والم    

 أن تستمر فى مزاولة نشاطها وفقاً للأحكام والقواعـد          ١٩٧٤ لسنة   ٤٣
 .الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة

 
ولا تسرى على هذه الشركات أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا           

) ٤٤(من المادة   ) أ ، ب ، د ، هـ        ( والبنود  ) ٤(إلى  ) ٣٧(المواد من   
، ) ٦١(،  ) ٦٠(،  ) ٥٩(،  ) ٥٣(والمـواد   ) ٥١(إلى  ) ٤٧(اد من   والمو

 . ، من هذا القانون )٧٧(، ) ٦٢(
 

ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت فى العمل فى الداخل وبالعملـة           
المحلية أن توفق اوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفـذة           

 .له
 

لمناطق الحرة الهيئة    تخطر الهيئة العامة للاستثمار وا     -٧٦مادة  
المصرية للرقابة على التأمين بالقرار الصادر بالترخيص بإنشاء شـركة          

 .التأمين او شركة إعادة التأمين بالمناطق الحرة وكذلك بقرار الشطب
 
 
 

                                                           
 ١٩٩١ لسنة ٩١قم استبدل عنوان الباب الثالث عشر بالقانون ر )١(
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )٢(
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 الباب الرابع عشر

 
 العقوبــات

 ــــ
 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عـن خمسـة آلاف        ) ١(-٧٧مادة  
 :مسين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين جنيه ولا تجاوز خ

 
 كل من زاول أى نوع من فروع التأمين او إعادة التـأمين             – ١

 .فى مصر دون ترخيص
 
 كل من مثل هيئات او شركات تأمين أجنبية او توسط لديها            – ٢

 .دون ترخيص بذلك من الهيئة
 
ة  كل من أمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيئ         – ٣

الذين لهم حق الاطلاع عليها، وذلك فضلاً عن الحكم بتقديمها وكذلك فى            
حالة التأخير فى تقديم البيانات الواجب تقديمها فى المواعيـد المحـددة            
بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز الحكم فى هاتين الحالتين بغرامـة          

حـد أقصـى    تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع او تأخير ب          
 .خمسين جنيهاً عن اليوم الواحد

 
 كل من أقر او أخفى متعمداً بقصد الغش فـى البيانـات او              – ٤

المحاضر او فى الاوراق الأخرى التى تقدم إلى الهيئة او التى تصل إلى             
 .علم الجمهور
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 يعاقب كل من يخالف التعريفـات او الأسـعار او           )٢(-٧٨مادة  
ى الهيئة والمعتمدة منها وفقاً لأحكام المادة       الشروط او النماذج المبلغة إل    

من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجـاوز ألـف              ) ٨٦(
 .جنيه

 
ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفـات أو الأسـعار او           
الشروط او النماذج المشار إليها بغرامة مالية تـوازى ضـعف رسـوم             

المخالفة أدنى ألف جنيه وحـد أقصـى        التأمين بالنسبة للحالة موضوع     
مائة ألف جنيه بالنسبة لكل حالة، وتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه            
المخالفات بناء على طلب كتابى من الهيئة ويجوز للهيئة فى أى وقـت             
حتى صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية أن تتصـالح مـع الشـركة              

 .لمالية المشار إليهاالمخالفة مقابل سدادها كل او بعض الغرامة ا
 

 .ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية
 

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشـد يـنص عليهـا            )١(-٧٩مادة  
قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـتة              
أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألـف              

توسط فى مصر فى عقد عمليات تأمين أو إعـادة تـأمين            جنيه كل من    
وكذلك مل من باشر مهنة الخبـراء الاكتـواريين او خبـراء التـأمين              
الاستشاريين أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار دون أن يكون مقيداً فى           
السجلات الخاصة المنصوص عليها فى هـذا القـانون، وتسـرى ذات            

ات التأمين عن مخالفة أحكـام المـواد        العقوبة على المسئولين فى شرك    
 .من هذا القانون ) ٧٤ ، ٧٠ ، ٦٧(
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 يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فـى المـادة          -٨٠مادة  
السابقة كل من يخالف أحكام هـذا القـانون أو اللـوائح أو القـرارات               

 .الصادرة تنفيذاً له
 

 الباب الخامس عشر
 

 أحكام عامة
 ـــ

 
 

شخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقـد      لا يجوز للأ   -٨١مادة  
على أى عمليات تأمين مباشرة تتعلق بممتلكاتهم أو بمسـئولياتهم فـى            

 .مصر إلا لدى شركات خاضعة لأحكام هذا القانون
 

ومع ذلك يجوز للهيئة فى الحـالات التـى لا يتسـنى إبرامهـا              
قـاً  بالداخل، الترخيص بإجراء التأمين لدى غير هذه الشركات وذلـك وف   

 .للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة
 

 لا يجوز لأى شخص طبيعى أو إعتبارى أن يزاول فى -٨٢مادة  
جمهورية مصر العربية بالذات أو بالوساطة أى نشاط يتصـل بالتـأمين         

 .دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة
 

 يحظر على رئيس الهيئة والعاملين بها  أن يشتركوا          -٨٣مادة  
أسيس أو إدارة أى من الشركات او جمعيـات التـأمين التعـاونى             فى ت 

 .الخاضعة لهذا القانون
 

 يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة او أى مـن           -٨٤مادة  
 :الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى 
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لجنة يصدر بها قرار مـن الـوزير المخـتص وذلـك             )أ ( 
لتى تنشأ بين الهيئة وإحدى شركات التأمين       للمنازعات ا 

 .وإعادة التأمين المسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون
 

 :تشكل اللجنة على النحو التالى 
 . ممثل عن كل طرف من أطراف النزاع-
 . مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس-
 أحد خبراء التأمين المشهود لهم بالكفاءة والخبـرة يختـاره           -

 .لوزير المختصا
 . أحد أساتذة الجامعات المتخصصين بالاتفاق مع الجامعة-
 

وتكون رئاسة اللجنة وفقاً للقرار الصـادر بتشـكيلها، وتصـدر     
قراراتها فى النزاع المطروح بأغلبية الآراء فى مـدة لا تجـاوز ثلاثـة          
أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويكون قرارها نهائيـاً وملزمـاً            

 .النزاعلأطراف 
 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجـراءات التـى تتبعهـا         
 .اللجنة فى مباشرة عملها

 
مجلس إدارة الهيئة فى حالات النـزاع بـين شـركات             )ب ( 

التأمين وإعادة التأمين وطبقـاً للقواعـد والإجـراءات         
من هذه المادة، وفى غير ما يحسـم        ) أ  ( الواردة بالبند   
 .حاد المصرى للتأمين بين أعضائهعن طريق الات

 
هيئات التحكيم المنصوص عليها فى الباب السادس مـن          )ج ( 

 ١٩٧١ لسـنة    ٦٠الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم       
بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وذلك فى        
المنازعات التى تنشأ بين الهيئـة او شـركات التـأمين           

ا بهذه المـادة وبـين جهـة        وإعادة التأمين المشار إليه   
حكومية مركزية او محلية او هيئـة عامـة او إحـدى            
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شركات القطاع العام، وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعـد          
 .وقوعه إحالته إلى التحكيم

 
 
 
هيئات التحكيم المشار إليها بالبند السابق فى المنازعات         )د ( 

التى تقع بين الهيئة او شركات التأمين المشـار إليهـا           
بهذه المادة وبين أشخاص طبيعيين او اعتبـاريين مـن          
أشخاص القطاع الخاص إذا قبل أطـراف النـزاع بعـد           

 .وقوعه إحالته إلى التحكيم
 

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى البنود السابقة يجـوز          
للمؤمن لهم والمستفيدين اللجوء إلى الهيئة لعرض ما ينشأ بينهم وبين           

 .نزاع دون إخلال بحقهم فى اللجوء إلى القضاءالشركات المؤمنة من 
 

 تؤدى كل شركة تأمين إلـى الهيئـة المصـرية           -)١( ٨٥مادة  
للرقابة على التأمين رسماً سنوياً لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة على          
العمليات التى تتم داخل مصر على أساس نسبة مـن جملـة الأقسـاط              

 الوثائق عن السـنة الماليـة       المباشرة التى تستحق للشركة على حملة     
 :المنقضية، وذلك على الوجه الآتى 

 
 أثنان ونصف فى الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص         – ١

مـن  ) ١(عليها فى البند اولاً من الفقرة الاولى من المـادة         
 . هذا القانون

 
 ستة فى الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليهـا          – ٢

 ـ  اً من الفقرة الاولـى مـن المـادة سـالفة         فـى البند ثاني
 .الذكر 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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ولا يجوز للشركة اقتصاد هذا الرسم مـن حملـة الوثـائق او             

 .المؤمن بما يجاز الفئتين المذكورتين
 

وتلتزم الشركة بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر مـن تـاريخ         
د اعتماد الجمعية العامة للشركة لميزانيتها، وفى حالة التأخير فى السـدا        

تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من           
البنك المركزى المصرى، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى حساب خـاص          
بالهيئة، وتخصص للإتفاق منها فى الوجوه التـى تسـتلزمها الرقابـة            

 .والإشراف على النشاط التأمينى
 

قانون بإبلاغ   تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا ال      )١( -٨٦مادة  
الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة   
وشروط ونماذج وثائق التأمين، وكذلك كل تعديل يطرأ عليهـا، وذلـك            

 .لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل
 

 ولا يجوز أن يعمل بهذه التعريفات او الأسـعار او الشـروط او            
 .النماذج إلا بعد اعتمادها من الهيئة

 
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغ الهيئة بها دون صـدور           

 .قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد
 

ونقوم الهيئة بمراجعة التعريفات والأسعار المعمول بهـا لـدى          
كافة الشركات بصفة دورية فى ضوء النتائج الفعلية بما يتضمن تـوافر            

 الخاصة بالسعر العادل، وتلتزم الشركات بالتعديلات التى تراهـا          الشروط
 .الهيئة فى هذا الشأن

 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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) ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٤ ، ٣ ، ٢( وبالنسبة لفروع التأمين الواردة فى    
من هذا القانون فـلا     ) ١(من الفقرة الاولى من المادة      ) ثانياً  ( من البند   

ماداً الهيئة، ويكفـى    يتطلب سريان التعريفات والأسعار الخاصة بها اعت      
 .اخطار الهيئة بها

 
ويسرى حكم هذا الفقرة السابقة على باقى فروع التـأمين بعـد            

 .انقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
 

 لا يجوز للشركة أن تنشر أى بيـان مـن البيانـات             -٨٧مادة  
ت التـى   الواجب تقديمها وفقاً لأحكام القانون إلا إذا كانت مطابقة للبيانا         

 .قدمت للهيئة
 

ويجوز نشر مستخرجات مـن هـذه البيانـات مطابقـة تمامـاً            
 .لمشتملات البيانات الأصلية المقدمة

 
 يجوز لكل ذى مصلحة تقرها الهيئة، الاطلاع علـى          -٨٨مادة  

الأوراق والبيانات التى تقدم طبقاً للقانون، او الحصول علـى صـور او             
رارات الصادرة من الهيئة او من      شهادات او مستخرجات منها او من الق      

السجلات المنصوص عليها فى القانون عـدا الأسـس الفنيـة لأسـعار           
 .عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر

 
ويجب على شركات التأمين او تطلع حاملى وثائقها على البيانات          

 وذلك بعد   – بناء على طلبهم     –المتعلقة بوثائقهم او تسلمهم نسخة منها       
 .داد الرسم المقررس

 
ويحدد الجدول المرفق قيمة الرسوم التى تـؤدى طبقـاً لهـذه            

 .المادة
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 الباب السادس عشر
 

 أحكام ختامية
 ــــ

 
الواردة فى نصوص " الوزير المختص "  يقصد بعبارة    -٨٩مادة  

 .هذا القانون وزير الاقتصاد
 

 محل الهيئة   تحل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين      -٩٠مادة  
المصرية العامة للتأمين فيما آل إليها من حقوق وما عليها من إلتزامات            
وذلك باستثناء رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التـأمين التابعـة           
للقطاع العام، التى تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة وفقاً للقـانون رقـم      

 )١(ع العام ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطا١٩٧٥ لسنة ١١١
 

وينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للتـأمين إلـى الهيئـة           
المصرية للرقابة على التأمين بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلـى           

 .اتخاذ أى إجراء آخر
 

                                                           
 بإصدار قانون   ١٩٨٣ لسنة   ٩٧نون رقم    بالقا ١٩٧٥ لسنة   ١١١ألغى القانون رقم     )١(

) أ  (  تابع   ٣١فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ونشر فى الجريدة الرسمية العدد            
  .٤/٧/١٩٨٣فى 
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 استثناء من أحكام القـوانين والقـرارات المنظمـة          -٩١مادة  
ين التابعة للقطاع   للاستيراد يسمح للهيئة ولشركات التأمين وإعادة التأم      

 بذاتها او عن طريـق      –العام بأن تستورد بشرط المعاينة دون ترخيص        
 الآلات والأجهزة والمعدات والمستلزمات بما فى ذلك الحسـابات          –الغير  

الإلكترونية اللازمة لأغراضها وتكون هـذه العمليـات مسـتثناه مـن            
 .إجراءات العرض على لجان البت

 
الس إدارة الهيئة وشركات التـأمين   تكون قرارات مج  -٩٢مادة  

وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام وقرارات رؤسائها نافذة دون حاجـة           
إلى اعتماد من سلطة أعلى فى حالات التعيين والترقية والإعارة والندب           
والنقل والبعثات والإيفاد فى مهام فى الداخل والخارج كذلك الجـزاءات           

 .التأديبيةدون الإخلال بسلطة المحكمة 
 

 لشركات التأمين وإعادة التـأمين الحـق فـى فـتح            -٩٣مادة  
حسابات بالنقد الأجنبى بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها فـى          

 .الخارج
 

وللوزير المختص أن يصدر قرارات بالقواعد التى يراها ملائمة         
 .لذلك

 
  تعتبر شركات التأمين المصرية المسجلة فى السـجل        -٩٤مادة  

المعد لذلك بالهيئة وفقاً للقوانين القائمة وقـت العمـل بهـذا القـانون              
 .مرخصاً لها فى مزاولة العمل طبقاً لأحكام هذا القانون

 
 يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير        -٩٥مادة  

العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات         
ت لأحكام هذا القانون واللوائح والقـرارات الصـادرة         ما يقع من مخالفا   

 .تنفيذاً له
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 ١٩٨١ لسنة ١٠جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم 
 *بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر

 الرسم الإجراءات
 المقرر

 
 مليماً من المؤمن لهم نظير اطلاعهم على بيانات         ٢٥٠ يحصل مبلغ    -١

 .ولهم على نسخة إضافية منها بناء على طلبهموثائقهم او حص
 تكــون رســوم الاطــلاع واســتخراج الصــور او الشــهادات او -٢

 :المستخرجات بالهيئة كما يلى
 :الاطلاع على الاوراق والبيانات) أ ( 

 ..…………عن كل شركة من الشركة الخاضعة للقانون او اتحاد 
 والبيانـات   طلب صور او شهادات او مسـتخرجات مـن الاوراق         ) ب  (

الواجب تقديمها طبقاً للقانون او من القرارات الصادرة تنفيذاً لـه           
 …….………………………………………عن الصفحة الواحدة

طلب شهادات او مستخرجات من السجلات المنصوص عليها فى         ) ج  ( 
 :القانون 

 ……………………… عن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون-
 المنصوص عليهم   –ء او الوسطاء     عن كل خبير او وسيط من الخبرا       -

 من القانون، وذلك بالنسبة لكل      ٧٢،  ٦٨،  ٦٥،  ٦٣فى المواد   
 ….………………………………………شهادة او مستخرج 

 طلب الترخيص بإجراء السحب بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة         - ٣
 …………….……….……………………وتكوين الأموال 

 جنيـه
 
 
 
 

 
 
١ 
 
 
 
١ 
 
 
٥ 
 
 
٢ 

                                                           
لمجلس "  على الآتى ١٩٩٥ لسنة ٩١نصت المادة الخامسة الواردة فى القانون رقم    *

المقررة فى الجدول الملحـق     إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعديل الرسوم         
 ١٩٨١ لسنة ١٠بالقانون رقم 
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 : النشر فى الوقائع المصرية – ٤
 .…………………….……………… تسجيل شركة التأمين قرار) أ ( 
 …………….………………………قرار تعديل بيانات التسجيل ) ب( 
القرار الصادر بتحويل وثائق الشركة والتزاماتها إلى شركة أخرى         ) ج( 

……………………………..…………………………………….  
 
 

 
١٥ 
 

٢٠٠ 
٥٠ 
 
٥٠ 

 
 المذكرة الايضاحية

 ١٩٨١ لسنة ١٠ون رقم لمشروع القان
 ـــــــ

 
تقوم صناعة التأمين بدورها الرائد فى حمايـة الثـروة القوميـة            
والمواطنين وممتلكاتهم حيث تضمن الوفاء بالتعويضـات والإلتزامـات         
لحملة وثائق التأمين بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفـظ ثـرواتهم           

وسـاق العالميـة    وتعمل على توزيع العبء الخطر بإعادة التأمين فى الأ        
فتؤمن الاقتصاد القومى ضد المخاطر التى يتعرض لها، ومن خلال ذلـك   
تسعى صناعة التـأمين إلـى تجميـع المـدخرات الوطنيـة وتنميتهـا              
وإستثمارها الاستثمار الأمثل بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة ويـدعم          

 .التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد
 

ا اهتماماً خاصاً للنشاط التأمينى وتصـدر       لذلك تولى الدول جميعه   
 :التشريعات المنظمة له تحقيقاً لأهداف عدة أهمها 

 
حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها حيث يـدفع           -

المستأمن من فور ومقدماً قسط التأمين، على حين يكـون تعهـد            
مبلغ شركة التأمين معلقاً على شرط مضافاً إلى أجل فهى لن تدفع            

التعويض أو تجبر الضرر إلا فى حالة تحقيق الشـرط أو حلـول             
الأجل الذى يكون فى غالب الأحيان بعيداً، وهنـا يكـون واجـب             
المشرع العمل على كفالة بقاء شركة التأمين قادرة دائمـاً علـى            
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الوفاء بالتزاماتها، وضمان سـلامة الأسـس الفنيـة للعمليـات           
مة أعمال المضاربة والمغامرة    التأمينية وتجنيب السوق بصفة عا    

واضرارها على سوق التأمين بصفة خاصـة وعلـى الاقتصـاد            
 .القومى بوجه عام

 
مراعاة اعتبارات المصلحة القومية التى تسـتلزم الحفـاظ علـى            -

المدخرات الوطنية وضمان توظيف استثمار أموال التـأمين فـى          
ياسـات  إطار القواعد التى يتطلبها النشاط التـأمينى ووفـق الس         

والمصالح الاقتصادية والإجتماعية للدولة باعتبار صناعة التأمين       
 .وسيلة هامة لتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها

 
ضمان استخدام الطاقات الإستيعابية لسوق التأمين بصفة عامـة           -

للوصول إلى الاحتفاظ الأمثل الـذى يتناسـب وإمكانيـات سـوق      
ر، ومن جانب آخر ضمان كفاية ترتيبـات        التأمين وطبيعة المخاط  

إعادة التأمين فيما يزيد عن القدرات الإستيعابية، مع زيادة قـدرة           
سوق التامين المصرى على التعاون الدولى المتكافئ مع الأسواق         

 .الأخرى من خلال إعادة التأمين
 

وقد صدر فى مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابـة علـى            
فور إلغاء الإمتيـازات     ) ١٩٣٩ لسنة   ٩٢انون رقم   الق( هيئات التأمين   

 بالإشراف والرقابة على  ١٩٥٠ لسنة   ١٥٦الأجنبية ثم تلاه القانون رقم      
 ١٩٥٩ لسنة   ١٩٥هيئات التأمين وتكوين الأموال ثم صدر القانون رقم         

 ١١٩ صدر القانون رقم     ١٩٧٥بإصدار قانون هيئات التأمين وفى عام       
أمين الذى ما زال معمولاً به وقـد جـاء           بشأن شركات الت   ١٩٧٥لسنة  

قاصراً تشوبه الثغرات التى تنبئ عن مكامن خطـر تضـر بالاقتصـاد             
القومى عامة وصناعة التأمين خاصة كما لم يستوعب إتجاهات الدولـة           
نحو إصلاح المسار الاقتصادى وتعبئة الموارد وإعطاء الفرص لإنشـاء          

النشاط التأمينى ليسهم بدوره    الكيانات الجديدة لمزيد من الطاقات ودعم       
 .مع النشاط المصرفى فى جعل مصر مركزاً لسوق مال قوى وناجح
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 ١١٩وإزاء ذلك أقتضى الأمر إعداد تشريع يحل محل القانون رقم        
 : يراعى فيه الآتي ١٩٧٥لسنة 

 
 والاسترشـاد   ١٩٧٥ لسنة   ١١٩ معالجة ثغرات القانون رقم      – ١

 فـى شـأن الإشـراف       ١٩٥٩سنة   ل ١٩٥بصفة أساسية بالقانون رقم     
والرقابة على هيئات التأمين فى مصر والذى سبق إعداده بعد دراسـات            

 . فى ذات الشأن١٩٥٠ لسنة ١٥٦مكثفة لتطوير القانون رقم 
 

وكذلك الاهتداء بالاتجاهات العامة للدولة، وبتوصيات مـؤتمرات        
الوطنيـة  التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة فى شأن دعم الأسواق           

بالنسبة للتأمين المباشر مع التعاون الدولى فيما يتعلق بإعادة التـأمين،           
وكذلك الإفادة من الاتجاهات الحديثة فى تشريعات الإشـراف والرقابـة           

 .على التأمين فى الدول المتقدمة وخاصة دول السوق الأوربية المشتركة
 
ار المـالى    إزالة تضارب القانون المشار إليه فى قانون استثم        – ٢

العربى والأجنبى، لضرورة النص على إعفاء الشركات التى تنشـأ فـى            
المناطق الحرة من تطبيق أحكام قانون التأمين فيما عدا الأحكام المتعلقة           

 .باستثمار أموال الاحتياطيات لهذه الشركات فى مصر ومناطقها الحرة
 
فـى   تحرير وحدات القطاع العام العاملة فى حقـل التـأمين،            – ٣

ضوء ما وفرته الدولة للقطاع المصرفى لإعطاء هذه الوحـدات فرصـة          
المنافسة المتكافئة أمام القطاع الخاص حتـى تنطلـق تلـك الوحـدات             

 .وتتجاوز أية قيود أو تعقيدات إدارية
 
 إعطاء الهيئة المسئولية عن الإشراف والرقابة على سـوق          – ٤

لى أن تطبق ذات القواعـد   التأمين الامكانيات التى تتفق ومسئولياتها وع     
التى تسرى على الشركات حفاظاً على مطالبها التـى تقتضـيها طبيعـة      
صناعة التأمين وضرورات تنظيم السـوق، وحتميـة تـوافر الخبـرات      
المتخصصة فيها، خاصة وأنه من الأمور المتعارف عليها أن الإشـراف           

 . إيجابياً فعالاً والرقابة فى التأمين يكون ضاراً إذا كان إشرافاً شكلياً لا
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وقد أخذ المشرع ذلك فى الاعتبار عند تطوير الجهاز المصـرفى           
حيث رئى تطبيق قواعد واحدة على المصارف وعلى البنـك المركـزى            

 .المسئول عن الرقابة عليها
 

 :وينقسم المشروع المرفق إلى أحد عشر باباً على النحو التالى 
 

 الباب الأول
 قطاع التأمين التجارى

 ــــــ
 

ينقسم هذا الباب إلى خمسة فصول، يتناول الأول منهـا مكونـات            
قطاع التأمين التجارى والثانى المجلس الأعلى للتأمين، والثالث الهيئـة          
المصرية للرقابة على التأمين ، والرابع المنشآت التى تـزاول التـأمين            

 .وإعادة التأمين، والخامس الاتحادات والمجمعات والأجهزة المعاونة
 
 

 الفصل الأول
 مكونات قطاع التأمين التجارى

 ــــ
 

تناول المشروع فيها مكونات  ) ١المادة ( ويتكون من مادة واحدة  
قطاع التأمين وهى المجلس الأعلى للتأمين، والهيئة المصرية للرقابـة          
على التأمين، والمنشآت التى تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وهى       

 شركات التأمين وإعادة التأمين، وجمعيات التأمين       شركات التأمين وهى  
التعاونى وصناديق التأمين الخاصـة والحكوميـة، وأخيـراً الاتحـادات           

 .والمجمعات والأجهزة المعاونة التى تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون
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 الفصل الثانى
 المجلس الأعلى للتأمين

 ـــــ
 

ن هذا الفصل من    خصصه المشرع للمجلس الأعلى للتأمين، ويتكو     
تشكيل هذا المجلس الـذى      ) ٢المادة  ( ثلاثة مواد، تناولت الأولى منها      

 إلى جانب المسئولين عن هيئات التأمين وإعـادة         –روعى أن يمثل فيه     
 تمثيل القطاعات الحكومية التى يتصل عملها بنشاط التـأمين،          –التأمين  

التـأمين، وتمثيـل    وكذلك روعى تمثيل التنظيم النقابى للعاملين بقطاع        
الخبرات فى هذا المجال حتى ولو لم يكونوا من العـاملين فـى قطـاع               

 .التأمين
 

أن المجلس الأعلى لقطاع التأمين يختص بتقرير       ) ٣(وتبين المادة   
الأهداف العامة للنشاط التأمينى التجارى والتعاونى والتبـادلى وإقـرار          

رر المشـروع إنشـاء     السياسات والخطط التى تعنى بهذه الأهداف كما ق       
أمانة فنية تتلقى الموضوعات التى ستعرض على المجلس تكون مهمتها          

 .إعداد جدول أعمال المجلس وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها
 

 الفصل الثالث
 الهيئة المصرية للرقابة على التأمين

 ـــــــ
 

أناط المشروع مهمة الإشراف والرقابة علـى شـركات وهيئـات           
دة التأمين أياً كان شكلها القانونى، سواء تعلقت الرقابة عند          التأمين وإعا 

إنشاء التأمين أو أثناء مزاولة نشاطها أو عند إنتهاء هذا النشـاط إلـى             
الهيئة المصرية للرقابة على التـأمين وهـى ذات شخصـية إعتباريـة          

، وقد   )٥المادة  ( مستقلة تتبع الوزير المختص ومركزها مدينة القاهرة        
ه المادة أيضاً للهيئة أهدافاً رئيسية تتمثل فى حمايـة حقـوق            حددت هذ 

حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، مع ضـمان تحقيـق الأهـداف      
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الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأمينى، والحفـاظ علـى المـدخرات          
الوطنية من التسرب، وضمان سلامة المراكز المالية لوحـدات التـأمين           

ها، والمشاركة فى تنمية الوعى التأمينى والعمل على        وتنسيق العمل بين  
توثيق الصلات مع هيئات الرقابة والإشراف علـى المسـتوى العربـى            
والعالمى كذلك العمل على الارتقاء بالمهن المتعلقة بالتـأمين، والعمـل           

 .على توفير الخبرات فى مجال التأمين
 

التى تختص  من المشروع فقد حددت أوجه النشاط       ) ٦(أما المادة   
بها الهيئة لكى تصل إلى تحقيق الأهداف المذكورة فى المادة السـابقة،            

 :وهى 
 

الإشراف والرقابة على الهيئات التى تزاول عمليات التأمين وإعادة  -
التأمين أياً كان شكلها تجارى أو تبادلى أو تعاونى ما دامت هـذه             

ولهـا كـذلك    العمليات تتم فى مصر اياً كانت الجهة القائمة بها،          
الإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين وصـناديق        
التأمين الخاصة وجمعيات التأمين التعاونى كذلك المهن المتصـلة         

 .بالتأمين كالخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار
 
إدارة صندوق التأمين الحكومى لضـمانات أربـاب العهـد وإدارة      -

تأمين الحكومى الأخرى إلـى أن تنشـأ لهـا صـناديق            عمليات ال 
مستقلة علاوة على تمثيل الدولة فى هيئـات وشـركات التـأمين            

 .وإعادة التأمين الدولية التى تقرر الحكومة المساهمة فيها
 
تدعيم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمـة قطـاع           -

 .التأمين
 
بالتـأمين التجـارى والتبـادلى      كذلك دراسة التشريعات المتعلقة      -

 .والتعاونى تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للتأمين
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ويكون من واجبـات الهيئـة أيضـاً إعـداد وتقـديم البيانـات               -
والإحصاءات والتقارير والدراسات عـن نشـاط سـوق التـأمين        

 .المصرى ووحداته
 

اه حددت المادة الثامنة اختصاصه ومنحه السلطة فى اتخاذ ما يـر          
لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة وخولته النظر فى الموضوعات          
التى يقضى القانون بعرضها عليه وإعداد الهيكل التنظيمى للهيئة علاوة          
على إصدار اللوائح المتعلقـة بالعـاملين بهـا ومرتبـاتهم وأجـورهم             
والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهـم فـى           

لداخل والخارج فى إطار نظم العاملين بشركات التأمين التابعة للقطـاع           ا
العام وللمجلس كذلك حق إصدار اللـوائح المتعلقـة بالشـئون الماليـة      
والإدارية والفنية للهيئة وغير ذلك من القرارات التنظيمية دون التقيـد           

فى بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها          
 .الحكومة والقطاع العام

 
والهدف من ذلك هو إطلاق الطاقـات وفقـاً لمقتضـيات طبيعـة             

 .الصناعة
 

وللمجلس الموافقـة علـى الموازنـة التخطيطيـة والميزانيـة           
والحسابات الختامية للهيئة، والنظر فيما يرى الوزير المختص أو رئيس          

 .هيئةمجلس الإدارة عرضه من المسائل التى تدخل فى اختصاص ال
 

من ) ٩( وفقاً للمادة –وفيما يتعلق بقرار مجلس إدارة الهيئة فإنها  
 تعد نافذة دون حاجة إلى اعتمادها من سلطة أعلى، فيما عدا            –المشرع  

بعض القرارات التى تم تحديدها على سبيل الحصر حيث يبلغها رئـيس            
مجلس الإدارة إلى الوزير المختص لاعتمادها، وينص المشـرع علـى           

ب أن يصدر الوزير قراره ويبلغه إلى الهيئة خلال ثلاثين من تاريخ            وجو
 .وصول الأوراق إليه وإلا اعتبر قرار المجلس نافذاً
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وتنص المادة العاشرة من المشروع على أن رئيس مجلس الإدارة          
هو الذى يتولى إدارة شئون الهيئة وتنفيذ قرارات المجلس، كما أنه هو            

 .لقضاء، وفى صلاتها بالغيرالذى يمثل الهيئة أمام ا
 

وحددت المادة الحادية عشرة موارد الهيئة علـى أن يـؤول مـا             
 .يتحقق من فائض من موارد الهيئة إلى الخزانة العامة

 
وتناولت المادة الثانية عشر الموازنة التخطيطية للهيئة التى تعـد          

زنة طبقاً للقواعد المعمول بها فى الشركات على أن يظهر الفائض بالموا          
 .العامة للدولة

 
ونظمت المادة الثالثة عشر كيفية مراجعة حسابات الهيئة التى تتم          
سنوياً من قبل الإدارة العامة لمراجعة حسابات قطاع التـأمين بالجهـاز            
المركزى للمحاسبات وتلتزم الهيئة بأن تقدم كل ما يلزم للمراجعين مـن            

 .مسجلات ومستندات وبيانات تساعدهم على أداء مهمته
 

تلزم المادة الرابعة عشر الهيئة، خلال السنة اشهر مـن إنتهـاء            
السنة المالية، أن تعد الميزانية وحسابات إيرادات ومصـروفات الهيئـة     
عن السنة المنتهية وذلك طبقاً للقواعد المتبعة فى الشركات هذا عـلاوة            
على تقرير تعده  عن المركز المالى للهيئة وعن أعمالهـا خـلال تلـك               

 .نة وذلك للعرض على مجلس الإدارةالس
 

على أن تعد الهيئة كتاباً سنوياً لنشره عن        ) ١٥(كما نصت المادة    
نشاط التأمين فى جمهورية مصر العربية وعن تطبيق القـانون وعـن            

 .حالة الجهات التابعة له
 
 

 الفصل الرابع
 المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين
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 ـــــــ
 

بالتعريف والتنظيم، شـركات التـأمين وإعـادة        تناول المشروع   
شـركات  ) ١٧(، وقد قسمت المـادة      ١٩ إلى   ١٦التأمين فى المواد من     

التأمين إلى قسمين، الأول هو الشركات التى تعتبر من شركات القطـاع            
 لأحكـام   – فيما لم يرد بشأنه نص فـى المشـروع           –العام وهذه تخضع    

مؤسسات العامـة وشـركات     ، فى شأن ال   ١٩٧١ لسنة   ٦٠القانون رقم   
 .القطاع العام

 
أما النوع الثانى، وهو الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع           

 أحكام القـانون    – فيما لم يرد بشأنه نص فى المشروع         –فتسرى عليها   
، بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة       ١٩٥٤ لسنة   ٢٦رقم  

ئولية المحدودة، وذلـك    وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المس     
 مكـرراً مـن     ٣٣ ،   ٣٣ ،   ٣٠،  )٢( فقـرة    ٢٤فيما عدا أحكام المواد     

القانون المشار إليه وقد قيد المشروع حصص تأسيس أو أسـهم هـذا             
النوع من الشركات، خلال العامين لأولين للشركة، ولا يجوز أن يتم ذلك            

 .إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة
 

عشرة من المشروع شـركة التـأمين أو        وتعرف المادة السادسة    
إعادة التأمين بأنها شركة مساهمة، مرخص لها بمزاولة عمليات التأمين       
أو إعادة التأمين، ومسجلة لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة   
على التأمين، وبذلك قصر المشروع عمليات التـأمين علـى الشـركات            

التأمين شركة تتخـذ صـورة      المساهمة، فلا يجوز أن تمارس عمليات       
 .أخرى غير الشركات المساهمة

 
يشكل وافقـاً   ) ١٨المادة  ( ويكون لكل شركة مجلس إدارة المادة       

للقوانين السارية فى هذا الشأن ويمثل رئيس المجلـس الشـركة أمـام             
 .القضاء وفى صلاتها بالغير
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من المشروع اختصاصـات مجلـس الإدارة      ) ١٩(وتناولت المادة   
لطة المهيمنة على شئون الشركة وتصريف أمورها، وهو الذى         فهو الس 

يضع الخطة التأمينية والاستثمارية للشركة ويشرف على تنفيذها كما أنه    
هو المختص بإصدار القرارات التى يرى أنها كفيلـة بتحقيـق أهـداف             

 .الشركة مراعياً فى ذلك أحكام هذا المشروع
 

جلـس إدارة  وقد حرص المشروع علـى أن يؤكـد اختصـاص م    
 ٦ – ١الشركة لبعض المسائل التى أوردها بالتفصيل فى الفقرات مـن           

، وهى حالات ليست مذكورة على سبيل الحصر، ولا تفيد          ١٩من المادة   
عدم صلاحية مجلس إدارة الشركة فى التصدى لمسائل أخرى لم ترد فى            
هذه المادة طالما أن ذلك بقصد تحقيق أهداف الشركة التـى وردت فـى             

 .د هذه المادةصد
 

 فيما يتعلق بشركات التأمين التى تعتبر من        –ويلاحظ أن المشروع    
 قد أعفى مجلس الإدارة من التقيد ببعض أحكـام          –شركات القطاع العام    

 .القوانين التى تخضع لها هذه الشركات، وذلك بالنسبة لمسائل معينة
 

 كما خول المشروع مجلس الإدارة سلطة إصدار الـنظم واللـوائح      
المالية والفنية والإدارية بما فى ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعـاملين           
فى الشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصـة         
بهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز على أن يراعى بالنسبة لهذه            

لمكافـآت  القرارات أن يكون الأجر مرتبط بمعدلات الأداء وإلا تجـاوز ا          
بمختلف أنواعها ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية للعامل، وأن تراعى          

 ٧٩المبادئ الأساسية لنظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقـانون رقـم           
، على ألا يتجاوز بدل السفر ومصاريف الانتقال التكـاليف          ١٩٧٥لسنة  

 .الفعلية التى يتحملها العامل
 

فتنص علـى أن صـافى أربـاح        من المشروع   ) ٢٠(وأما المادة   
شركات التأمين التابعة للقطاع العام تؤول إلى الخزانة العامة للدولة بعد           
استقطاع الاحتياطات والمخصصات ونصيب العاملين فـى الأربـاح، ولا          
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تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية       
 .المتعلقة بهذه الشركات

 
ناك إتجاهاً لإنشاء هيئات تعاونية تباشر بعض أنـواع         ولما كان ه  

لجمعيات التـأمين التعـاونى     ) ٢١المادة  ( التأمين فقد عرض المشروع     
وهى تقضى بخضوع هذا النوع من الجمعيات للهيئة المصرية للرقابـة           
على التأمين، التى تتولى تنظيم إنشائها وتسـجيلها وكيفيـة مزاولتهـا            

 . وطبقا للأحكام الواردة فى المشروعلنشاطها وفقاً لطبيعتها
 

 ) ٢٢مـادة   ( وكذلك عرض المشروع لصناديق التأمين الخاصة       
 ١٩٧٥ لسنة ٥٤فعرفها ونص على أن يطبق بشأنها أحكام القانون رقم         

 .بشأن صناديق التأمين الخاصة
 

وبالإضافة إلى الهيئات السابقة التى تباشر عملية التأمين نظمـت          
روع صناديق التأمين الحكومية، كما عرفتها الفقرة        من المش  ٢٣المادة  

الأولى من هذه المادة، الصناديق التى تتـولى عمليـات التـأمين ضـد              
الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين إما لطبيعتهـا الخاصـة أو             

 .لشروطها 
 

وينشأ صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس الجمهورية بناء         
ر المختص الذى يحدد بقرار منه بناء علـى اقتـراح           على إقتراح الوزي  

 .مجلس إدارة الهيئة شروط واسعار عمليات التأمين المشار إليها
 

وإلى أن تنشأ هذه الصناديق، تتولى الهيئة المصرية للرقابة على          
التأمين مباشرة كل نوع من أنواع التأمين السابقة، بموجب قـرار مـن             

 .رئيس مجلس الوزراء 
 

 خامسالفصل ال
 الاتحادات والمجمعات والأجهزة المعاونة
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 من المشروع للإتحادات والمجمعات والأجهزة      ٢٤عرضت المادة   

المعاونة فبينت أن المقصود بكل هذه المصطلحات هى الوحدات الإدارية          
التى تقوم شركات التأمين وإعادة التأمين بإنشائها وتمويلها وإدارتهـا،          

أمين والإرتقاء بها أو لتـوفير الخـدمات        وذلك بهدف تنظيم صناعة الت    
المشتركة لقطاع التأمين فى مصر، ثم عرضت المادة لـبعض الوحـدات    
التى تدخل تحت هذه المصلحات وهى إتحادات التـأمين التـى عـرض             

 منه، ثم مجمعات التأمين التـى يمكـن أن          ٤١المشروع لها فى المادة     
التأمين أو عملية معينة    تنشأ بالاتفاق بين شركات لإدارة فرع من فروع         

 .لحساب الشركات المشتركة فى المجمعة، وذلك وفقاً للنظام الأساسى لها
 

وأما الأجهزة المعاونة فهى أجهزة تقدم خدمات جماعية للشركات         
لتساعدها على تطوير أعمالها أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسـائر أو            

لباته، ويكون إنشاء وإدارة    تزويد قطاع التأمين بالاحتياجات العامة لمتط     
 .هذه الوحدات وفقاً للنظام الذى يصدر به قرار من الوزير المختص

 
ومن أمثلة الأجهزة المعاونة مكتب مراقبـة ومعاينـة البضـائع،           
والمركز الآلى لشركات التأمين والمعاهد التأمينية التى تنشئها الشركات         

 .فيما بيها
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 الباب الثانى
 لإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمينا

 ــــــ
 

 الفصل الأول
 

 أحكام عامه فى الإشراف والرقابة
 ـــــ

 
 

من المشروع عمليات التأمين فقسمتها إلـى       ) ٢٥( حددت المادة   
 .تسعة فروع حسب تنظيمها فى هذا القانون

 
مايـة  من المشروع فقد أوردت حكماً يتعلق بح      ) ٢٦(وأما المادة   

الاقتصاد القومى وشركات التأمين الوطنية حيث قصر عمليات التـأمين          
المباشرة فيما يتعلق بممتلكـات ومسـئوليات الأشـخاص الطبيعيـين           
والاعتباريين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية على الشـركات         
الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولقد أجاز المشـروع للهيئـة المصـرية            

لى التأمين، وفى حالة خاصة وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس          للرقابة ع 
 .إدارتها، أن ترخص بإجراء هذا التأمين لدى غير هذه الشركات
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من هذا المشروع وجوب حصول أى شـخص        ) ٢٧(وتحتم المادة   
طبيعى أو معنوى، يريد أن يزاول فى جمهورية مصر العربيـة سـواء             

تأمين أو إعـادة التـأمين، علـى        بذاته أو بالواسطة أى نشاط يتصل بال      
 .ترخيص بمزاولة نشاطه من الهيئة وأن يتم تسجيله به

 
من المشروع حظراً على رئيس الهيئة      ) ٢٨(وكذلك أوردت المادة    

والعاملين بها أن يشتركوا فـى تأسـيس أو إدارة أى مـن الشـركات               
 .الخاضعة لهذا القانون

 
 تكون الهيئة أو أى     طريقة حل المنازعات التى   ) ٢٩(وتنظم المادة   

من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها سواء كان النـزاع            
بين الهيئة أو إحدى الشركات أو بين الشركات وبعضها أو بين الشركات            
ووحدات القطاع العام أو الحكومة وميز المشروع هنا بين نوعين مـن            

 .المنازعات على النحو التالى
 

ى قد تنشأ بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين         المنازعات الت  -أ  
وإحدى شركات التأمين وإعادة التأمين المسـجلة وفقـاً لأحكـام           
المشروع، يكون نظرها والفصل فيها من إختصاص لجنة تشـكل          
بقرار من الوزير المختص تضم ممثلى أطراف النزاع ومستشـار          

 .ة الجامعاتمن مجلس الدولة وإحدى خبراء التأمين وأحد أساتذ
 

كذلك أوجب المشروع على اللجنة أن تصدر قرارها فـى مـدة لا             
تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها ويكون قرارها          
نهائياً للأطراف، أما عن الإجراءات فقد ترك المشروع تحديد هذه          

 . الإجراءات للائحة التنفيذية
 

مين وإعادة التأمين فـإن     أما المنازعات التى تنشأ بين شركات التأ       -ب 
الاختصاص للفصل فيها يكون لمجلـس إدارة الهيئـة المصـرية           

وكذلك طبقاً للقواعد الأساسية وذلك فى غير       . للرقابة على التأمين  
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ما يحسم من هذه المنازعات عن طريق الاتحاد المصرى للتـأمين           
 .فيما يتعلق بالنزاع بين أعضائه

 
 الهيئة المصرية للرقابة على التأمين      أما المنازعات التى تنشأ بين     -ج 

وشركات التأمين وإعادة التأمين وبين جهة حكومية مركزيـة أو          
محلية أو هيئة عامة أو إحدى شـركات القطـاع العـام فيكـون              
الاختصاص بنظرها لهيئات التحكيم المنصوص عليها فـى البـاب         

 لسـنة   ٦٠السادس من الكتاب الثانى ومن القرار بقـانون رقـم           
 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وذلـك إذا          ١٩٧١

 .قبل أطراف النزاع وقوعه إحالته إلى التحكيم
 

كذلك يكون لهيئات التحكيم المذكورة بالبند السابق نظر المنازعات          -د  
التى تقع بين الهيئة المصرية للرقابة على التـأمين أو شـركات            

بيعيين أو إعتباريين من    التأمين أو إعادة التأمين وبين أشخاص ط      
أشخاص القطاع الخاص إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته          

 .إلى التحكيم
 

وقد أجاز المشروع للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين فى   
 اللجوء إلى الهيئة    -جميع الأحوال المنصوص عليها فى البنود السابقة        

 ينشأ بينهم وبين الشـركات      المصرية للرقابة على التأمين لعرض ما قد      
 .المؤمنة للنزاع دون إخلال بحقهم فى اللجوء إلى القضاء

 
من المشروع فقد عرضت للرسـوم المسـتحقة      ) ٣٠(وأما المادة   

للهيئة المصرية للرقابة على التأمين لدى شـركات التـأمين الخاضـعة            
لأحكام المشروع وذلك مقابل تكاليف الإشراف والرقابة علـى عمليـات           

تأمين التى تتم داخل جمهورية مصر العربية ولقد ألزم المشروع هـذه            ال
الشركات الوفاء بهذه الرسوم خلال الثلاثة اشهر التالية لإنتهاء السـنة           

 .المالية 
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وتمثل هذه الرسوم نسبة من جملة الأقساط التى تستحق للشـركة           
 ـ           ادة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية ولقد حددت هذه الم

نسبة هذه الرسوم لكل نوع من أنواع التأمين وحظر المشـروع علـى             
شركات التأمين إقتضاء هذه الرسوم من حملة الوثائق أو المؤمن لهـم            

 .بما يجاوز النسب المحددة فى هذا المشروع
 

من المشروع الجهات الخاضعة لأحكـام هـذا        ) ٣١(وتلزم المادة   
ن تعريفـات وشـروط ونمـاذج       القانون أن تبلغ الهيئة بكل ما يصدر م       

وثائق التأمين وكذلك اسعار تأمينات الحياة وكل تغيير يطرأ عليها وذلك           
لمراجعتها، ولا شك أن مثل هذا الإلتزام سوف يخـول الهيئـة الرقابـة         
الجدية على أسعار التأمين، وحظر المشروع العمل بهذه التعريفـات أو           

ادها من الهيئة، ورغبة مـن      الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد إعتم       
المشروع فى عدم ترك هذه الجهات تنتظر رد الهيئة مدة طويلة فقد جعل 
المشروع إنقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغ الهيئـة بهـذه التعريفـات أو             
الأسعار أو الشروط أو النماذج دون صدور قرار منها بشـأنها، بمثابـة       

 .قرار باعتمادها
 

وع فقد حظرت على الشركات الخاضعة      من المشر ) ٣٢(أما المادة   
لأحكامه اى تنشر أى بيان من البيانات الواجب تقـديمها للهيئـة وفقـاً        
لأحكام القانون إلا إذا كانت مطابقة تماماً للبيانات التى قدمت للهيئة ولا            

 .شك أن هذا الحكم ورد حماية للجمهور
 

من المشروع لكـل ذى مصـلحة تقرهـا         ) ٣٣(كما أعطت المادة    
لهيئة حق الاطلاع على الأوراق والبيانات التى تقدم لها طبقاً للقـانون،            ا

كذلك الحق فى الحصول على صور أو مستخرجات أو شهادات منهـا أو         
من القرارات الصادرة من الهيئة بشأنها وذلك نظيـر سـداد الرسـوم             

 .المقررة
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كذلك ألزم المشروع شركات التأمين بأن تطلع حـاملى الوثـائق           
ات المتعلقة بوثائقهم أو تسلمهم نسخة منها وذلك بعد سداد الرسوم    البيان

 .التى حددها المشروع فى جدول مرافق
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثانى
 إنشاء الشركة والترخيص لها بمزاولة عمليات

 التأمين وإعادة التأمين
 ــــــ

 
من المشروع شـروط تأسـيس شـركات        ) ٣٤(تناولت المادة   

ين ونصت على أن تتخذ شـكل شـركة مسـاهمة           التأمين وإعادة التأم  
مصرية لا يقل رأسمالها المصدر عن مليـونى جنيـه مصـر ولا يقـل               

 .المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ
 

واشترطت هذه المادة أن تكون جميع أسـهم الشـركة أسـمية            
ومملوكة دائماً لأشخاص طبيعيين متمتعين بجنسية جمهوريـة مصـر          

ين مملوكين بالكامل لأشـخاص متمتعـين       العربية أو لأشخاص اعتباري   
بجنسية مصر العربية، كما اشترطت أن يكون جميع أعضـاء مجلـس            
الإدارة والمسئولون عن الإدارة فيها من المتمتعين بجنسية جمهوريـة          
مصر العربية وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخـرى الـواردة بـالفقرة            

ن يؤسس أو يـدير      من المشروع فيما يختص بم     ٣٤الرابعة من المادة    
 .إحدى هذه الشركات
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وأحالت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة إلى اللائحة التنفيذية لهذا          

 .القانون تحديد الشروط الواجب توفرها فى المسئولين عن إدارة الشركة
 

 على أن يقدم مؤسسو الشركة إلى الهيئة طلباً         ٣٥وتنص المادة   
ائها علـى أن يرفـق بالطلـب       للحصول على الموافقة المبدئية على إنش     

دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التـأمين         
 .المزمع القيام بمزاولتها والبيانات الأخرى اللازمة لدراسة الطلب

 
من المشـروع علـى أن تقـوم مؤسسـة          ) ٣٦(ونصت المادة   

لـى   بتقديم طلـب إ    – فى حالة الموافقة المبدئية على إنشائها        -الشركة
الهيئة لتأسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة نشاطها يكون مصـحوباً   

 .بالمستندات المبينة تفصيلاً فى تلك المادة
 

من المشروع على أن يصـدر بتأسـيس        ) ٣٧(كما نصت المادة    
الشركة ونظامها الأساسى الترخيص لها بمزاولة نشـاطها قـرار مـن            

 . إدارة الهيئةالوزير المختص بناء على إقتراح رئيس مجلس 
 
 

 الفصل الثالث
 تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين

 ـــــــ
 

تناول المشروع تسجيل شركات التأمين وإعـادة التـأمين فـى           
فلم يكتف بحصول الشـركة علـى تـرخيص          ) ٤٠ – ٣٨( المواد من   

بمزاولة نشاطها بل أستوجب تسجيلها فى السجل المعد لذلك فى الهيئـة            
رسم المحدد عن كل فرع من فروع التأمين ترغب مزاولة          مقابل سداد ال  

 .العمل فيه
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ولا يجوز للشركة أن تزاول نشاطها فـى أى فـرع قبـل هـذا               
التسجيل ويقدم طلب تسجيل إلى الهيئة مصحوباً بشهادة أحد البنوك فى           
جمهورية مصر العربية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت أن          

 ) ٤٦ ،   ٤٥ ،   ٣٨( وال التى نصت عليها المواد      الشركة قد أودعت الأم   
 .من هذا القانون 

 
ويعتبر باطلاً كل عقد يتم على خلاف ما تقدم ولا يحـتج بهـذا              
البطلان ضد المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التى أصدرتها الشركة          

 .إذا ثبت سوء نيتهم
 

وتحقيقاً للهدف من إلزام الشـركة بتقـديم بعـض البيانـات أو         
الشـركة أن   ) ٤٠(المستندات وصور الوثائق، فقد الزم المشروع المادة        

تخطر الهيئة بكل تعديل يطرأ على بيانات طلب التأسـيس والتـرخيص            
بمزاولة التأمين أو إعادة التأمين على أن يصحب طلب التعديل بالوثائق           
 والمستندات اللازمة لذلك، ولا يعمل بهذه التغيرات أو التعديلات إلا بعـد           
إعتمادها من الهيئة، ورغبة فى عدم ترك الأمر معلقاً لمدة طويلة نـص             
المشروع على أن إنقضاء ثلاثين يوما من إبلاغ الهيئة بطلب التعديل أو            
التغيير دون صدور قرار بشأنه يعد بمثابة قرار باعتماده ، كمـا نـص              

ة المشروع على أن تنشر التعديلات المعتمدة بالوقائع المصرية على نفق         
 .الشركة
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 الباب الثالث
 اتحادات التأمين

 ـــــ
 

لشركات التأمين أو إعادة التـأمين      ) ٤١(أجاز المشروع المادة    
الخاضعة لأحكامه أن تنشأ فيما بينها إتحاداً أو مجمعة أو جهازاً أو أكثر             
يكون له الشخصية الاعتبارية وذلك بقصد تحديـد الأسـعار أو إصـدار             

لوثائق الموحدة أو القيام بجمع وتحليل ونشـر المعلومـات أو تقويـة             ا
الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج وغير ذلك من الأعمال التى تهـم             

 .الأعضاء
 

ويصدر باعتماد إنشاء الاتحاد أو المجمعة أو الجهاز والتصديق         
على نظامه قرار من الوزير المختص ويسجل كل منها فى سجل خـاص           

هيئة المصرية للرقابة على التأمين ، على أن يكون للهيئة ممثـل            لدى ال 
 .لديها يحضر إجتماعات اللجان دون أن يكون له صوت معدود
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 الباب الرابع
 أموال شركات التأمين وإلتزاماتها

 ــــــ
 
 

 الفصل الأول
 أحكام عامه فى إلتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين

 ــــ
 

مشروع فى هذا الفصل الأحكام العامة التـى تحـدد إلتـزام          نظم ال 
تلتزم شركات التأمين   ) ٤٢(شركات التأمين، وإعادة التأمين فوفقاً للمادة       

المباشر أن تعيد التأمين على جزء عملياتها لـدى الشـركة المصـرية             
لإعادة التأمين أن تلتزم الأخيرة بقبول وإعادة التأمين عن هذه النسـبة            

لمشروع بأن تؤدى عمولة عن هذه العمليات وكـذلك عمولـة           ويلزمها ا 
أرباح يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بنـاء علـى توصـية             

 .المجلس الأعلى للتأمين
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من المشروع شركات التأمين وإعادة التـأمين       ) ٤٣(وتلزم المادة   
المرخص لها بالعمل فى مصر أن تعطى الأولوية فـى إسـناد عمليـات              

لاختيارى فيما يزيد على نطاق اتفاقياتها للشـركات المصـرية          التأمين ا 
 .الأخرى وفقاً للبطاقة الاستيعابية لكل منها

 
من المشروع على شركات التـأمين تعليـق        ) ٤٤(وتحظر المادة   

التعويضات أو المزايا التى يترتب على وثيقة معينة على نتائج توزيـع            
 تصبح مستحقة فـى الأداء     مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التى      

فى تاريخ مقبل، كما تحظر أن تباشر الشركات أعمالهـا علـى اسـاس              
 .ارتباط القسط بعدد الوثائق التى تكون مستحقة الأداء فى تاريخ معين

 
وتستثنى هذه المادة من الحظر المذكور الأرباح التـى توزعهـا           

لعمليـات  الشركات على حملة الوثائق من الفائض الذى يحدد بالنسـبة           
 .التأمين على الحياة وتكوين الأموال

 
من المشروع حكماً منصوصاً عليـه فـى        ) ٤٥(وتتضمن المادة   

أغلب قوانين العالم يتعلق بالالتزام الملقى على عاتق شـركات التـأمين            
التى تمارس عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال بأن تخصـص           

دل قيمتها على الأقل مقدار الإلتزام      فى جمهورية مصر العربية أموالاً يعا     
الحسابى بالكامل قبل حملة الوثائق والمسـتفيدين منهـا، وذلـك عـن             
العمليات التى تبرمها الشركة وتنفذها فى جمهورية مصر العربية، كذلك          
استوجبت هذه المادة ألا تقل هذه الأموال عن خمسين ألف جنيه مصرى            

اً عن الأموال الخاصة بعمليـات      على أن تكون هذه الأموال منفصلة تمام      
 .التأمين الأخرى

 
أما شركات التأمين التى تمارس عمليات التأمين خلاف تلك التـى           

أن تخصـص   ) ٤٦(تناولتها المادة السابقة فقد ألزمها المشروع المادة        
 :أموالاً فى جمهورية مصر العربية تعادل قيمتها على الأقل جملة مايلى
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ية عن عملياتها التى تبرمها وتنفذها       مخصص الأخطار السار   – ١
فى مصر، وذلك طبقاً للنسب التى حددتها هذه المادة من جملة الأقسـاط             

 .التى تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية
 . مخصص التعويضات تحت التسوية– ٢
 . مخصص تقلبات معدلات الخسائر– ٣
 من القانون   ٤٧ فى المادة     الأصول الصافية المنصوص عليها    –٤

 ،  ٢ ،   ١على ألا تقل جملة الأموال المقابلة للمخصصات الواردة بالبنود          
مـن  ) ٣٨( من هذه المادة عن الحد المنصوص عليـه فـى المـادة              ٣

 .المشروع
 

وواصل المشروع حمايته لحملة الوثائق والمستفيدين منها بـأن         
لصـافية وهـى صـافى    أنه يجب ألا تقل الأصول ا   ) ٤٧(قرر فى المادة    

الأصول غير المخصصة لتأمينات الحياة وتكوين الأموال بعـد إسـتنزال           
الخصوم لأى شركة تأمين أو إعادة تأمين عن نسبة مئوية معينـة مـن      
صافى دخل الشركة من أقساط التأمينات العامة وهى مجموع دخلها فـى     

 مجموع  السنة المنقضية من أقساط هذه التأمينات الواردة مخصوماً منه        
أقساط إعادة التأمين الصادرة على أن يصدر بتحديد هذه النسبة قرار من  

 .الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة
 

وقد خول المشروع رئيس مجلس غدارة الهيئة المصرية للرقابـة         
على التأمين مراقبة النسبة المحددة فى هذه المادة، فإذا ما لاحظ إخـلال    

س بالقدرة المالية للشركة على أى نحو وجب عليه أن          الشركة أو المسا  
يعرض تقريراً على الجمعية العمومية للشركة بحالة الشركة متضمناً ما          
تراه الهيئة ملائماً وخاصة فيما يتعلق بحمايـة الوثـائق والمسـتفيدين            

 .منها
 

فقد حددت طريقـة توظيـف الأمـوال الواجـب          ) ٤٨(أما المادة   
من هذا القـانون وجعـل       ) ٤٦ ،   ٤٥( المادتين   تخصيصها طبقاً لأحكام  

المشروع طريقة توظيف هذه الأموال من اختصاص الـوزير المخـتص           
بقرار منه وذلك عن العمليات التى تبرمها الشركة وتنفذها فى جمهورية           
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مصر العربية، مما يكون من هذه الأموال نقدية أو أوراقاً مالية يودع فى      
العربية، وعلى هذا البنك أن يقـدم إلـى        أحد البنوك فى جمهورية مصر      

 .الهيئة جميع البيانات التى تطلبها عن هذه الأموال
 

وتلتزم الشركة أن تقدم للهيئة بياناً عن أموالها الواجب الاحتفـاظ           
بها فى مصرن وللهيئة أن تتخذ من الإجراءات ما تراه مناسباً للتحقـق             

 .من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة
 
من المشـروع حكمـاً ذا أهميـة يتعلـق          ) ٤٩(تضمن المادة   وت

بالامتياز الذى قرره المشروع لصالح المستفيدين من الوثائق على أموال         
شركة التأمين التى ألزمها المشروع الاحتفاظ بها فى مصر على النحـو            

" أ  " السابق، وجعل هذا الامتياز فى مرتبة تالية لذلك المقرر فى الفقرة            
من القانون المدنى وعلى الهيئة أن تطلـب مـن           ) ١١٤١ ( من المادة 

جهة الشهر والتوثيق أو تؤشر بهذا الامتياز على هامش كل تسـجيل أو   
إيرادات الأوراق  ) ٥٠(قيد خاص بهذه الأموال، وأعفى المشروع المادة        

المالية والقروض التى تمنحهـا شـركة التـأمين والودائـع الواجـب             
من هـذا القـانون مـن        ) ٤٦ ،   ٤٥( لمادتين  تخصيصها وفقاً لأحكام ا   

الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وألزم المشروع المـادة          
شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تخطر الهيئة بكل تصـرف أو            ) ٥١(

حكم نهائى يرد على الأموال الواجب تخصيصها والتى يكون من شـأنها            
أو تغييره أو زواله وذلك قبل شـهر  إنشاء حق عينى أو عقارى أو نقله     

 .هذه التصرفات أو الأحكام بطريق التسجيل أو القيد
 

 
 الفصل الثانى

 سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين
 ــــ
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من المشروع، السجلات التى تلـزم شـركات   ) ٥٢(تناولت المادة  
 ـ           جلات، التأمين بمسكها البيانات الواجب قيدها فى كل نوع من هذه الس

 .وذلك بالنسبة لكل فرع من فروع التأمين
 

بدء ونهاية السنة المالية للشـركة فـى أول         ) ٥٣(وتحدد المادة   
شركات التـأمين   ) ٥٤( ديسمبر كما ألزمت المادة      ٣١يناير وتنتهى فى    

بأن تمسك حسابات لكل فرع من فروع التأمين، وتعطـى مجلـس إدارة             
 الحق فى أن يلـزم الشـركة بـأن          الهيئة المصرية للرقابة على التأمين    

تمسك حساباً خاصاً لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التى تنطوى            
 .تحت فرع واحد

 
ألزم المشروع شركة التأمين أن تقدم كل سـنة         ) ٥٥(وفى المادة   

فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذيـة للهيئـة مجموعـة البيانـات             
أن تقف على حالة شركة التأمين المالية       والحسابات التى تسمح للهيئة ب    

من هذه الأوراق، وهى ميزانية الشركة وحسـاب الأربـاح والخسـائر            
وحساب توزيع الأرباح، وحساب الإيـرادات والمصـروفات، وملخـص          
اتفاقيات إعادة التأمين وبيان بأموال الشركة الواجب الاحتفاظ بهـا فـى        

 .جمهورية مصر العربية
 

من المشروع شـركات التـأمين وإعـادة        ) ٥٦(كذلك تلزم المادة    
التأمين التى لا تخضع لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات أن تختـار           
مراجعاً من بين مراجعى الحسابات المرخص لهـم بمراجعـة حسـابات            
المساهمة لمراجعة حساباتها سنوياً، كذلك حظـر المشـروع أن يكـون         

يها أو عضـواً بمجلـس      المراجع موظفاً لدى الشركة أو لدى أحد مدير       
 .إدارتها

 
ولم يكتف المشروع بإلزام الشركة بمراجعة حساباتها بل ألزمهـا          

بأن تقدم للهيئة تقريراً سنوياً صـادراً عـن مراقـب           ) ٥٧(أيضاً المادة   
حسابات الشركة يثبت أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وحسابات         

لاحتياطيـات والأمـوال    الإيرادات والمصروفات والتعهـدات القائمـة وا      
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الموجودة فى جمهورية مصر العربية، قد أعدت على نحو صحيح وأنها           
تمثل حالة الشركة المالية تمثيلاً صحيحاً وعلى مراقـب الحسـابات أن            
يخطر الشركة عن أى نقص أو خطأ أو مخالفة يلاحظها اثنـاء قيامـه              

م تقم الشركة   بعمله وعلى الشركة أن تزيل هذا الخطأ أو المخالفة وإذا ل          
باستيفاء النقص خلال شهر من تاريخ إخطارها بأوجه القصور كان على           
المراقب إبلاغ الأمر إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ولم يغفـل            
المشروع هنا أفراد التعهدات القائمة بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة          

 .ر الأكتوارى للشركةوتكون الأموال بحكم خاص، فعهد بتقديرها للخبي
 

ألزم المشروع شركة التأمين أن تخطر الهيئـة        ) ٥٨(وفى المادة   
المصرية للرقابة على التأمين بموعد إنعقاد الجمعية العمومية وجـدول          
أعمالها وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً ولضمان جدية رقابة           

ن أن تقدم للهيئة    الهيئة على شركات التأمين ألزم المشروع شركة التأمي       
صورة مصدق عليها من كل تقرير عـن أعمـال الشـركة يقـدم إلـى                
المساهمين أو حملة الوثائق وعلى الشركة أن تقدم للهيئة صورة مـن            
محضر كل جمعية عمومية للمساهمين وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ           

هـا  إنعقاد الجمعية وتمثل الهيئة فى الجمعية العمومية ولكن ليس لممثل         
الهيئة حق الاطلاع علـى     ) ٥٩المادة  ( صوت معدود، وخول المشروع     

دفاتر وسجلات الشركة ما يكفل لها الحصول على البيانات والإيضاحات          
اللازمة للقيام بمهمة الرقابة الموكولة إليها ويكون الإطـلاع بواسـطة           
مفتشى الهيئة ومعاونيهم الذين تتقرر لهـم صـفة مـأمورى الضـبط             

 . تنفيذ أحكام هذه القانونالقضائى فى
 
 

 الفصل الثالث
 أحكام خاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال

 ــــــ
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، على شركات التأمين التى تزاول      )٦٠(حظر المشروع فى المادة     
عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال أن تميز بين الوثائق التـى            

عر التأمين أو مقدار الأرباح الموزعة    من نوع واحد سواء فيما يتعلق بس      
أو غير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف فرض             

 .الحياة
 

واستثنى المشروع من هذه القاعدة وثائق إعادة التـأمين وتلـك           
الوثائق التى تتميز بطبيعة خاصة كأن تكون خاصة بالتأمين على حيـاة            

ربطهم رابطة معينـة، أو وثـائق التـأمين    أفراد عائلة واحدة أو أفراد ت   
بمبالغ كبيرة وأجاز المشروع لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للشـركة           

 .فى إصدار وثائق ذات قسط مخفض إذا وجدت أسباب تبرر ذلك
 

هذه الشركات أن تفحـص     ) ٦١(وكذلك ألزم المشروع فى المادة      
تكوين الأمـوال   مركزها المالى بالنسبة لكل فرعى التأمين على الحياة و        

وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على الأقل كـل ثلاثـة              
سنوات وذلك بواسطة أحد الخبراء الأكتواريين، وللهيئة أن تطلب إجراء          
هذا التقرير فى أى وقت قبل مضى الثلاث سنوات بشرط أن يكـون قـد               

ة أنقضى عام على الأقل من تاريخ آخر فحص كما يجب علـى الشـرك             
إجراء هذا التقدير كلما أرادت فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسـب            
الأرباح التى توزع على المساهمين أو حملة الوثائق، وإذا تبين للهيئـة            
أن التقرير المقدم من الخبير لا يدل على حقيقة حالة الشـركة الماليـة              

ثلى بسبب اتباع أسس خاطئة فى التقدير جاز للهيئة بعد سماع أقوال مم           
 ).٦٢(الشركة بأن تأمر بإعادة الفحص مرة أخرى المادة 

 
من المشروع إلى أن تظل الشركة محتفظـة        ) ٦٣(وتهدف المادة   

بالأموال المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين، فلا يجوز لها أن            
تقتطع أى جزء من هذه الأموال سواء مباشرة أو غير مباشـرة وذلـك              

همين أو حملة الوثائق فى صورة أرباح أو لأداء أى          لتوزيعه على المسا  
 .مبلغ لا تكون ملزمة به طبقاً لوثائق التأمين التى أصدرتها
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ولا تستطيع الشركة بناء على هذا الحكم أن توزع أرباحاً إلا مـن             
المال الزائد الذى يعينه الخبير فى تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه            

لامة موقف المسئولين عـن إدارة الشـركة        لضمان س ) ٦١(فى المادة   
وموظفيها وضمان بقاء أموال الشركة مخصصة للغرض الـذى جمعـت     

 .من أجله
 

من المشروع بأنه لا يجوز للشركة أن تقرض        ) ٦٤(تقضى المادة   
اياً من المسئولين عن إدارتها أو موظفيها سواء كـان هـذا القـرض              

 المشـروع أجـاز   مضموناً برهن عقارى أو بضـمان شخصـى، إلا أن       
للشركة هذا الإقراض مما يكون لديها من أموال حرة صـافى أرباحهـا             
تزيد عن الأموال الواجب الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هـذا القـانون وقـد           
استثنى المشروع كذلك من هذا الحظر الاقتراض الذى تجريـه الشـركة           

 .قةعلى وثائق التأمين على ألا يتجاوز القرض قيمة استرداد الوثي
 

حكماً خاصاً بشركات التـأمين  ) ٦٥(ويتضمن المشروع فى المادة   
التى تمارس عمليات التأمين علـى الحيـاة وتكـوين الأمـوال يتعلـق              
بالترخيص الذى يجوز للهيئة المصرية للرقابة على التأمين أن تعطيـه           

بشرط ألا تجاوز المبـالغ التـى       ) يانصيب  ( لهذه الشركات بعمل سحب     
قة رابحة رأس المال المقرر أداؤه فى الوثيقة فى تـاريخ           تؤدى لكل وثي  

الاستحقاق، ولم يخضع المشروع لهذا القيد وثائق التأمين ذات الشروط          
المغايرة الصادرة قبل العمل بهذا القانون وأوجـب المشـروع إجـراء            
السحب فى حضور مندوب الهيئة أما شروط السـحب وكيفيـة إعـلان             

 .رئيس مجلس إدارة الهيئةنتائجه فيصدر بها قرار من 
 

فتتعلق بحالة إفلاس هذا النوع من الشـركات أو         ) ٦٦(أما المادة   
تصفيتها حيث تقدر المبالغ المستحقة لكل حاملى وثيقة لم تنته مدتها بما     
يعادل الاحتياطى الحسابى الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو التصـفية           

واعـد الفنيـة لتعريفـة    إلى أن يتم حساب هذه المبالغ على أسـاس الق         
 .الأقساط وقت إبرام الوثيقة وأسس تكوين الاحتياطى الفنى

 



 - ٩٩/١ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الباب الخامس

 
 فحص أعمال الشركات

 ــــــ
 
 

لما كانت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين هى الجهة الموكولة         
هـا  إليها مهمة الرقابة وحماية حملة الوثائق كان من الطبيعى أن يخول          

سلطة فحص أعمال الشركة إذا قام لـديها مـن          ) ٦٧( المشروع المادة   
الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملـة الوثـائق معرضـة             
للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفـاء بالتزاماتهـا أو             
أنها خالفت أى حكم من أحكام القانون، ويجوز أيضاً إجراء هذا الفحص            
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لى طلب عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الأقل أو            بناء ع 
عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق التأمين على الحياة وتكـوين             
الأموال يكون قد مضى على إصدار وثائقهم مـدة لا تقـل عـن ثـلاث                

 .سنوات
 
 

وتحقيقاً للغرض من هذا الفحص ألزم المشرع للشـركة أن تقـدم          
ت أو بيانات أو مستندات تطلبها للقيام بمهمتها، علـى       للهيئة أية معلوما  

أن تحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات التى يجب أن يتم وفقـاً            
 .لها هذا الفحص

 
 
 
 
 
 
 

 الباب السادس
 تحويل الوثائق ووقف العمل وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل

 ــــــ
 
 

 الفصل الأول
 

 تحويل الوثائق
 ـــــ
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حكماً هاماً يتعلق بتحويل وثـائق  ) ٦٨(لمشروع فى المادة    تناول ا 
التأمين مع الحقوق والإلتزامات المتعلقة بها، ولما كان تحويل الوثـائق           

 .أمر يهم حملة الوثائق والمستفيدين منها كذلك دائنى شركة التأمين
 

لذلك ألزم المشروع شركة التأمين التى ترغب فى تحويل وثائقهـا    
تتقدم بطلب لهذا الغرض إلى الهيئة المصرية للرقابـة         لشركة أخرى أن    

على التأمين ويتضمن هذا الطلب الذى ينشر فى الوقائع المصرية وفـى            
صحيفتين يوميتين دعوة حملة الوثائق وكل من يهمه الأمر إلى إبـداء            

 .ملاحظاتهم إلى الهيئة فى ميعاد أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ النشر
 

رة الهيئة أن تحويل الوثائق بما لهـا ومـا          وإذا تبين لمجلس إدا   
عليها أمر لا يضر بمصلحة حملـة الوثـائق والمسـتفيدين منهـا، ولا            

وينشر . بمصلحة دائنى الشركة، أصدر قراره بالموافقة على هذا التحويل 
هذا القرار فى الوقائع المصرية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين           

ركة فى جمهورية مصر العربية وكذلك قبل       من الوثائق التى أبرمتها الش    
 . دائنيها

 
وبناء على قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على تحويل الوثائق 
تنتقل أموال الشركة الناقلة فى جمهورية مصر العربية إلـى الشــركة            
التى حولت إليها الوثائق مع مراعاة أحكام نقل الملكية والنـزول عـن             

ليمات من رسوم الدمغة والتسجيل ورسوم الحفظ       الأموال وتعفى هذه التع   
المفروضة على نقل الملكية والنزول عن الأمـوال بمقتضـى القـوانين            

 .السارية 
 
 

 الفصل الثانى
 

 وقــف العمــل
 ــــ
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من المشروع حكماً يتعلق مباشرة بحـق       ) ٦٩(تناولت هذه المادة    

 أو أكثر مـن     حملة الوثائق، وهو وقف شركة التأمين لعملياتها فى فرع        
فروع التأمين، لذلك ألزم المشروع مثل هذه الشركة أن تقدم طلباً بـذلك             

 : للهيئة على أن يشفع هذا الطلب 
 

ما يثبت أن الشركة قد أبرأت ذمتها تماماً ونهائياً من إلتزاماتهـا             -أ  
عن جميع الوثائق فى الفرع أو الفروع التى قررت وقف عملياتها           

ا حولت عملياتها الخاصة بهذا الفـرع إلـى         بشأنها، أو تثبت أنه   
 .شركة أخرى على النحو المقرر قانوناً 

 
ما يثبت أنها دعت حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلـى       -ب 

تقديم اعتراضاتهم إلى الهيئة، وتتم هـذه الـدعوة بالنشـر فـى             
صحيفتين يوميتين ثلاث مرات على الأقل بين كل منها فترة خمسة 

اً، وإذ لم يقدم اعتراض فى مدة الثلاثة اشـهر التاليـة            عشر يوم 
لآخر إعلان، تقرر الهيئة إجابة الشركة إلى طلبها، أمـا إذا أثيـر          
اعتراض من ذوى المصلحة فلا يفصل فى طلب الشركة إلى بعـد            
اتفاق بين الشركة والمعترض أو صدور حكم نهـائى فـى شـأن             

 .الاعتراض
 

س إدارة الهيئة أن يأذن بتحرير      إلا أن المشروع أجاز لرئيس مجل     
أموال الشركة بشرط استبقاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل المعترض بمـا           
فى ذلك ما قد ينفق من مصروفات بالاحتفاظ بـأى اصـل مـن أصـول      

 .الشركة
 
 

 الفصل الثالث
 إلغاء الترخيص وشطب التسجيل

 ـــــ
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يها إلغـاء  الأحوال التى يترتب عل) ٧٠(تناول المشروع فى المادة  

الترخيص للشركة وشطب تسجيلها، وقد حددت المادة بالتفصيل الحالات         
التى تبرر هذا الإجراء، ونصت على أن قرار شطب التسجيل لا يصـدر             
كلياً أو جزئياً إلا بعد إخطار الشركة بخطاب مسجل بعلم الوصول حتـى             

 .تستطيع الشركة أن تبدى أوجه دفاعها خلال شهر من تاريخ الإخطار
 

وينشر قرار الشطب الكلى أو الجزئى الذى يصـدر مـن مجلـس             
غدارة الهيئة بعد اعتماد من الوزير المختص فى الوقائع المصرية، ولا           

 .يشمل الشطب الجزئى سوى العمليات المنصوص عليها فيه
 

ويترتب على القرار الصادر بشطب تسجيل الشركة وقف الشـركة          
 .لمنصوص عليها فيهعن مباشرة العمل فى فروع التأمين ا

 
وأجاز المشروع لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يرخص للشـركة          
الاستمرار فى مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب، كما يجوز لـه أن            
يقرر تصفية أعمال الشركة، وتجرى التصفية طبقاً للقواعد التى يقرهـا           

قرر شطب مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة التى ت 
تسجيلها، وذلك تحت إشراف لجنة من ثلاثة أعضـاء يعيـنهم رئـيس             

 .مجلس إدارة الهيئة
 

 
 الباب السابع

 
 جمعيات التأمين التعاونى

 ـــــ
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منه، الترخيص بإنشاء جمعيـات     ) ٧١(أجاز المشروع فى المادة     
تعاونية لمزاولة فرع أو أكثر من فروع التأمين المنصوص عليها فيـه،            

أن يكون جميع أعضاء الجمعية من المصريين، وتسرى علـى          واشترط  
هذه الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بالانشاء والتسجيل ومزاولة النشـاط    
والإشراف عليها وإنهاء أعمالها الأحكام التى تطبق على شركات التأمين          

مـن  ) ٣٤(الأخرى فى هذا المشروع وذلك فيما عدا ما تضمنته المادة           
بشكل شركة المساهمة وتتعلق برأس المال حيث لا تتخـذ          أحكام تتعلق   

هذه الجمعيات شكل شركات المساهمة ولا يشترط فى رأسـمالها حـداً            
 .معيناً

 
 

 الباب الثامن
 

 المهن المتصلة بصناعة التأمين
 ــــــ

 
تناول المشروع فى هذا الفصل بالتنظيم المهن المتصلة بصـناعة          

 .لتأمين على أصحاب هذه المهنالتأمين حيث يعتمد نشاط شركات ا
 
 
 

 الفصل الأول
 

 الخبراء الاكتوارييـن
 ـــــ

 
من المشروع لشروط قيد الخبيـر       ) ٧٣ ،   ٧٢(عرضت المادتان   

الاكتوارى فى سجل يعد لهذا الغرض، لدى الهيئة المصرية للرقابة على           
التأمين وبينت المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون حاصلاً عليها مـن            
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د اسمه فى سجل الخبراء الاكتواريين، واعتبر المشـروع الخبـراء           يقي
الاكتواريين المقيدين طبقاً لأحكام القوانين السابقة مقيدين فـى السـجل           

 .المذكور
 
 

 الفصل الثانى
 

 خبراء التأمين الاستشاريون
 ـــــ

 
صار المشروع فيما يتعلق بالخبراء الاستشاريين للتـأمين علـى          

 ٧٤بة للخبراء الاكتواريين، فتناول فى المـواد مـن        نفس المنوال بالنس  
 وجوب قيدهم فى سجل خاص لدى الهيئة، وحـدد المـؤهلات            ٧٦إلى  

 .العلمية والخبرات التى يجب توافرها فيمن يمارس هذه المهنة
 

كما قصر المشروع أعمال الخبرة الاستشارية فى التـأمين أمـام           
قيدين فى السجل المعد لهذا     المحاكم وفى مجال التحكيم على الخبراء الم      

 .الغرض لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 خبراء المعاينة وتقدير الأضرار
 ـــــ

 
 من المشروع تعريفاً لخبير المعاينـة       ٧٨ ،   ٧٧تضمنت المادتان   

وتقدير الأضرار ووجوب قيده فى السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة           
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د والتجديد والشروط الواجب توافرها فيمن يـزاول المهنـة          ورسوم القي 
 .كخبير معاينة وتقدير الأضرار

 
 فقد حظرت على شركات التأمين الاستعانة بخبـراء    ٧٩أما المادة   

المعاينة وتقدير الأضرار من غير العاملين بها أو العاملين بمكتب مراقبة           
المقيدين فى السجل   ومعاينة البضائع فى مصر ما لم يكونوا من الخبراء          

المعد لهذا الغرض لدى الهيئة، ولم يفت المشـروع أن هنـاك بعـض              
الحالات الخاصة التى قد تستدعى خبرة فنية خاصة فأجـاز بصـدورها،            
طبقاً للشروط التى يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة، الاستعانة بخبراء          

 .غير الخبراء المقيدين فى السجل لدى الهيئة
 
 

 عالفصل الراب
 

 وســطاء التأميـن
 ــــ

 
 تعريف وسيط التأمين    ٨٣ إلى   ٨٠تناول المشروع فى المواد من      

ووجوب قيده فى السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة المصرية للرقابة           
على التأمين ومدة القيد والرسوم الواجب أداؤها للقيد وتجديده والحالات          

 .التى يجوز فيها شطب القيد
 

لمواد الشروط الواجـب توافرهـا فـى وسـيط     كذلك حددت هذه ا  
التأمين، المتعلقة بالسن والأهلية وحسن السمعة والمؤهلات التى يجـب          
أن يكون حاصلاً عليها وحظر المشروع فى هذه المواد علـى شـركات             
التأمين قبول عمليات التأمين المحلية من وسطاء تأمين غير مقيدين فى           

 المشروع من هذا الحكـم العـاملين   السجل المعد لذلك بالهيئة، واستثنى    
 .بالانتاج بشركات التأمين وقت صدور هذا القانون
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 الباب التاسع

 ٤٣الشركات التى تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 
  بإصدار نظام استثمار المال العربى١٩٤٧لسنة 

 والأجنبى والمناطق الحرة
 ــــــــ

 
ناطق الحرة طبقـاً    أعفى المشروع شركات التأمين التى تنشأ بالم      

 بإصدار نظام استثمار المال العربى      ١٩٧٤ لسنة   ٤٣لأحكام القانون رقم    
 مـن   ١٩٧٧ لسـنة    ٣٢والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم       

 .الخضوع لأحكام هذا القانون
 

ولكن هذه الشركات تظل خاضـعة للأحكـام المتعلقـة بـالأموال            
ة عن عملياتها التى تقوم بها فـى        المخصصة واحتجاز الاحتياطيات الفني   

جمهورية مصر العربية ومناطقها الحرة واستثمارها فى مصر، وبعـض          
 من المشروع، وألزم المشـروع      ٨٤الأحكام الأخرى التى عددتها المادة      

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تخطـر الهيئـة المصـرية            
يص بإنشاء شـركة التـأمين      للرقابة على التأمين بالقرار الصادر بالترخ     

وإعادة التأمين بالمناطق الحرة وكذلك بالقرار الصادر بشطب أى منهـا           
 ).٨٥المادة (

 
 

 الباب العاشر
 

 العقوبـــات
 ـــــ

 
 من المشروع العقوبات التى توقع علـى مـن          ٨٦تضمنت المادة   

يزاول التأمين أو يتوسط فيه أو يمثل أية هيئة أو شركة تأمين أجنبيـة              
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 ترخيص بذلك أو يخالف الاسعار وشروط التأمين أو يمتنـع عـن             دون
تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيئة أو يتأخر فى تقـديم البيانـات            
الواجب تقديمها فى المواعد المحددة، كذلك فى حالة كل إقرار أو إخفاء            
معتمد بقصد الغش ونص المشروع على مضاعفة العقوبـة فـى حالـة           

 .العود
 

 من المشروع، العقوبات التـى توقـع علـى          ٨٧ت المادة   وتضمن
وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين وخبـراء التـأمين الاستشـاريين          
وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار الذين يمارسون هـذه المهـن دون أن         
يكونوا مقيدين فى السجل المعد لكل مهنة لدى الهيئة المصرية للرقابـة            

 .على التأمين
 

 .مشروع على مضاعفة العقوبة فى حالة العودونص ال
 

 من المشروع العقوبات التى توقع فى حالـة         ٨٨وتضمنت المادة   
مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القـرارات             

 .الصادرة تنفيذاً له
 
 
 
 
 

 الباب الحادى عشر
 
 
 

 ٨٩مـادة   تناول المشروع فى هذا الباب عدة أحكام مختلفـة، فال         
تحدد المقصود بالوزير المختص فى هذا المشروع، هو وزير الاقتصـاد           

 تحـل   ٩٠والتجارة الخارجية والتعاون للرقابة على الاقتصادى، والمادة        
الهيئة المصرية للتأمين محل الهيئة المصرية العامة للتأمين فيما لها من       
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كات حقوق وماعليها من التزامات وذلك باسـتثناء رؤوس أمـوال شـر    
التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام وتقضى بنقل العاملين بالهيئة          
المصرية العامة للتأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بـذات           

 مـن المشـروع علـى سـبيل         ٩١أوضاعهم الوظيفية؛ وتجيز المادة     
 ـ         تيراد الاستثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمـة للاس

للهيئة المصرية للرقابة على التأمين ولشركات التأمين وإعادة التـأمين          
التابعة للقطاع العام بأن تستورد بذاتها أو عـن طريـق الغيـر بـدون               
ترخيص الآلات والأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمـة لأغراضـها         

 .وتستثنى هذه العمليات من إجراءات العرض على لجان البت
 

 من المشروع بأن تكون قرارات مجالس إدارة        ٩٢ادة  وتقضى الم 
الهيئة وشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام، وقـرارات          
رؤسائها نافذة دون حاجة إلى اعتمادها من سلطة أعلـى فـى حـالات              
التعيين والترقية والإعارة والندب والنقل والبعثات والإيفاد فى مهام فى          

وكذلك الجزاءات وذلك دون الإخلال بسلطة المحكمـة        الداخل والخارج،   
 .التأديبية
 

 حكماً يعتبر من لوازم نشاط التأمين ومترتبـاً         ٩٣وتتضمن المادة   
على صفته الدولية حيث أجازت لشركات التأمين وإعادة التأمين الحـق           
فى فتح حسابات بالنقد الأجنبى فى الخارج وذلـك لمقابلـة التزاماتهـا             

 .ا فى الخارجالمستحقة عليه
 

 من المشروع على حكم خاص بشركات التأمين        ٩٤وتنص المادة   
القائمة وقت صدور هذا القانون حيث اعتبر أن شركات التأمين المصرية           
المسجلة فى السجل المعد لذلك بالهيئة مرخصاً لها فى مزاولـة العمـل             
طبقاً لأحكام هذا القانون فلا حاجة لحصولها على ترخيص جديـد مـن             

 .هيئة بمزاولة عمليات التأمينال
 

 من المشروع على أن يكون لمـوظفى الهيئـة          ٩٥وتنص المادة   
الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة            
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مأمورى الضبط القضائى لغثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون           
 .واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له

 
عد المشروع وتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولـة         وقد أ 

فأقره فى الصيغة القانونية المرفقة ويتشرف وزير الاقتصاد والتجـارة          
والخارجية والتعاون الاقتصادى بعرضه على السيد رئيس الجمهوريـة         
رجاء التفضل فى حالة الموافقة عليه توقيعه تمهيداً لإحالته إلى مجلس           

 .الشعب
 
 
                                          وزير الاقتصاد        

 والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى
 حامـد السايـح.                                       د

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة 

 (*) ١٩٨١ لسنة ١٠على التأمين فى مصر رقم 
 ـــــــ

 

                                                           
 ١٩٨٩ لسنة ٣٠المذكرة الإيضاحية للقانون رقم  (*)



 - ١١١/١ -

 
 فى شأن هيئات القطاع العـام  ١٩٨٣ لسنة ٩٧صدر القانون رقم  

وشركاته فجعل لكل مجموعة من شركات القطاع العـام التـى تتماثـل             
انشطتها أو تتشابه أو تتكامل هيئة قطاع عام تشرف عليها على الوجـه   

عـام  المبين بأحكام هذا القانون، ثم نظم القانون أحكام شركات القطاع ال          
 منه على تشكيل مجلس غـدارة الشـركة،         ٣١ و   ٣٠ونصت المادتان   
 تنص على تشكيل الجمعية العامة للشـركة        ٣٥ و   ٣٤وأردفت المادتان   

برئاسة الوزير المختص وله أن ينيب عنه فى رئاسة الجمعيـة العامـة             
رئيس هيئة القطاع المختص، وممثل لكل من وزارات المالية والتخطيط          

جارة الخارجية يختاره الوزير، ورئيس وأعضاء مجلـس        والاقتصاد والت 
إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة، وأربعة من العـاملين            
بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة النقابية بهـا ،            
وأعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من ذوى الخبرة فى نشاط الشـركة             

 .صيختارهم الوزير المخت
 

وترى إلى ما أثير فى اجتماعات الجمعيات العامة لشركات التأمين          
التابعة للقطاع العام، حول مدى قانونيـة اجتماعـات هـذه الجمعيـات             
بتشكيلاتها الحالية وهى التشكيلات التى كانت قد تمت فى ظـل العمـل             

 لسـنة   ١١ المعدل بالقانون رقـم      ١٩٧١ لسنة   ٦٠بأحكام القانون رقم    
 المشـار إليـه     ١٩٨٣ لسنة   ٩٧بعد صدور القانون رقم      وذلك   ١٩٧٥

وإلغائه أحكام القانون المذكور، لذا فقد تمت دراسة هذا الموضوع مـن            
جميع جوانبه، واستبان من الدراسة أن الصعوبة تكمن أساساً فى إضفاء          
الشرعية على تشكيلات الجمعيات العامة لشركات التأمين التابعة للقطاع         

الى وذلك فى غيبة وجود هيئة قطاع عـام للتـأمين،           العام بوضعها الح  
 المشار إليه جعـل رئـيس   ١٩٨٣ لسنة ٩٧بالنظر إلى أن القانون رقم    

وأعضاء مجلس إدارة هيئة القطاع العام ضمن تشكيل الجمعية العامـة           
 .لشركات القطاع العام

 
 المشار إليـه باعتبـاره      ١٩٨١ لسنة   ١٠ولما كان القانون رقم     

 بقطاع التأمين فى مصر قد انتظم ضـمن مـواده أحكامـاً             قانوناً خاصاً 
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خاصة بتشكيل المجلس الأعلى للتأمين، وتشكيل مجلس غـدارة الهيئـة    
المصرية للرقابة على التأمين، ثم تناول بالتنظيم مجالس إدارة شـركات           

 لذا فقد رئى إقتراح مشروع قانون       ٢٠ و   ١٩ و   ٨ و   ٣التأمين، المواد   
 مكرراً إلى قانون الإشراف والرقابة اقتراح       ٢٠رقم  بإضافة مادة جديدة ب   

 مكرراً إلى قانون الإشراف     ٢٠مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم       
، ١٩٨١ لسنة   ١٠والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم         

تقضى بتشكيل الجمعية العامة لشركات التأمين وإعادة التأمين التابعـة           
وقـد روعـى فـى     . لوجه المبين بالمشروع المرافق   للقطاع العام على ا   

التشكيل المقترح أن يتفق مع تشكيل الجمعيات العامة لشركات القطـاع           
 المشار إليه فيما عدا ما نص       ١٩٨٣ لسنة   ٩٧العام لأحكام القانون رقم     

عليه هذا القانون من اشتراك رئيس وأعضاء مجلس غدارة هيئة القطاع          
وذلك للاعتبارات سالفة الذكر كما تضـمنت       العام ضمن تشكيل الجمعية     

المادة المسار إليها النص على نصاب التصويت فى الجمعيـة العامـة،            
والإشارة إلى ما تمارسه الجمعية إليها من اختصاصات فى شـأن إدارة            

 .الشركة
 

هذا وجدير بالذكر أن ماتم بشأن هذا المشروع من دراسـات لـم             
 فى  – عدا ما تقدم     –عديلات أخرى   تسفر عن وجود حاجة ملحة لإجراء ت      

، ذلك أن أحكامه بوضعها الحـالى       ١٩٨١ لسنة   ١٠أحكام القانون رقم    
تواجه متطلبات الإشراف والرقابة على سوق التأمين فى مصر بكفايـة           

 .وتحقق الغايات التى توخاها المشرع من سن القانون
 
 

 وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
 تقرير اللجنة المشتركة

 من لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية
 عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف

 والرقابة على التأمين فى مصر
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 ١٩٨١(*) لسنة ١٠الصادر بالقانون رقم 
 ـــــــــ

 
 إلى  ١٩٩٥ من يناير سنة     ١٤أحال المجلس بجلسته المعقودة فى      

شـئون الاقتصـادية والشـئون الدسـتورية        لجنة مشتركة من لجنتى ال    
والتشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة         

، فعقـدت   ١٩٨١ لسنة   ١٠على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم        
 ،  ٣٠/١ ،   ٢٩/١إجتماعات بتواريخ   ) تسعة  ( اللجنة المشتركة لنظره    

 و  ١٩/٢/١٩٩٥،   صباحاً ومسـاء     ١٣/٢  ،    ١٢/٢ و   ٣١/١/١٩٩٥
، حضرها الأستاذ محمود محمد محمود وزيـر        ٢٠/٣/١٩٩٥  ،    ١٤/٣

خيرى سليم نائب رئيس مجلس     : الاقتصاد والتجارة الخارجية، والسادة     
إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، محمد الطير رئيس الشركة           

ركة المصرية لإعادة التأمين، عبد العزيز مصطفى رئيس مجلس إدارة ش         
برهام عطا االله رئيس شركة الشرق للتأمين ، محمـد  . مصر للتأمين ، د   

الشاذلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية، فتحى يوسف رئيس          
مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين، حسن حـافظ رئـيس مجلـس إدارة             
الشركة العربية الدولية للتأمين، سمير متولى رئيس مجلس إدارة شركة          

 للتأمين، منير غبور رئيس مجلس إدارة الشـركة الفرعونيـة           المهندس
للتأمين، محمد عبد الفتاح رفعت رئـيس مجلـس إدارة شـركة قنـاة              
السويس للتأمين، سمير فايد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
لشركة المستثمرون المتحدون للتـأمين، وأدهـم الكاشـف المستشـار           

 .لتجارة الخارجيةالقانونى لوزير الاقتصاد وا
 

ونظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واسـتعادت        
 بإصـدار قـانون صـناديق       ١٩٧٥ لسنة   ٥٤نظر كل من القانون رقم      

 بإصدار قانون الإشراف    ١٩٨١ لسنة   ١٠التأمين الخاصة، القانون رقم     
 بإصدار ١٩٨١ لسنة   ١٥٩والرقابة على التأمين فى مصر، القانون رقم        

ن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسـهم والشـركات ذات          قانو

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١التقرير المشار إليه للقانون رقم  (*)
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 بإصـدار قـانون     ١٩٨٩ لسنة   ٢٣٠المسئولية المحدودة، القانون رقم     
 بإصدار قانون سـوق رأس      ١٩٩٢ لسنة   ٩٥الاستثمار، والقانون رقم    

المال وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات ومـا أدلـت بـه               
 :يرها مبوباً على النحو التالى الحكومة من إيضاحات، تعرض تقر

 
 مقدمه:  أولاً  
 فلسفة التعديل:  ثانياً 
 أهم ما استحدثه مشروع القانون:  ثالثاً 
 عرض وتحليل لمواد مشروع القانون: رابعاً 
 التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون: خامساً

 
 :مقدمــة  :أولاً  

 
صاً للنشاط التأمينى وتصـدر التشـريعات       تولى الدولة اهتماماً خا   

 .المنظمة له حماية لحقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها
 

وقد صدر فى مصر أول تشريع خاص بالأشراف والرقابـة علـى            
 فور إلغاء الامتيازات    ١٩٣٩ لسنة   ٩٢هيئات التأمين وهو القانون رقم      

لإشراف والرقابة على    ل ١٩٥٠ لسنة   ١٥٦الأجنبية ثم تلاه القانون رقم      
 لسنة  ١٩٥هيئات التأمين وتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم          

 صدر القـانون    ١٩٧٥وفى عام   .  بإصدار قانون هيئات التأمين    ١٩٥٩
 . بشأن شركات التأمين١٩٧٥ لسنة ١١٩

 
وفى ضوء المتغيرات التى وجدت ومع قصور أحكام القانون رقـم          

 فعالة على النشاط التأمينى فى مصـر         لفرض رقابة  ١٩٧٥ لسنة   ١١٩
وحتى تتهيأ لصناعة التأمين فرصة مواكبة العصر صدر القـانون رقـم            

 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التـأمين فـى          ١٩٨١ لسنة   ١٠
مصر لينظم أوضاع سوق التأمين فى ذلك الوقت، وليتـولى الإشـراف            

شاء أو أثناء المزاولة    والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند الإن       
 .أو عند إنهاء الأعمال
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ويعد هذا القانون نقلة حضارية كبيرة بما حققه من دفعـة قويـة             
لصناعة التأمين فى مصر أكدتها نتائج السوق التأمينى ومـدى سـلامة            
ومتانة المراكز المالية للوحدات العاملة فيه سواء من القطاع العـام أو            

لتأمينى فى مصر بين أسواق التـأمين       القطاع الخاص، ووضع السوق ا    
سواء فى المنطقة العربية أو الإفريقية مما يؤكد تحقيق القانون لأهدافه           

 .بصفة عامة
 

هذا وقد تتابعت فى الآونة الأخيرة التغيـرات الاقتصـادية علـى            
المستويين الدولى والقومى مما أستتبع إجراء الدراسات بهدف موائمـة          

 مع ما حدث فى سوق التأمين العالمى من         ١٩٨١ لسنة   ١٠القانون رقم   
متغيرات وأسفرت الدراسة عن ضرورة إدخال عدد من التعديلات علـى           

 .مواد القانون السابق الإشارة إليه ليواكب هذه التغيرات
 

 :فلسفـة التعديـل  :ثانيا 
 

 كنتيجة منطقية   ١٩٨١ لسنة   ١٠جاءت حتمية تعديل القانون رقم      
 :للأسباب الآتية 

 
 سياسات الإصلاح الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص        – ١

وتشجيع مساهمة رأس المال الأجنبى التى تبنتها الدولة وما اقتضته من           
تحرير لكافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع التأمين والذى يعـد           

 .المرآة التى تعكس أوضاع النشاط الاقتصادي فى الدولة
 
 
ة التشريعات الاقتصادية مع الإجـراءات       ضرورة موائمة كاف   – ٢

منظمـة  ( المترتبة على إنضمام جمهورية مصر العربية لإتفاقية الجات         
 ).التجارة العالمية 
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 آليات السوق ما تفرضه من منافسة تتطلب إحداث تغيير فى           – ٣
 .أساليب الإشراف والرقابة على التأمين 

 
 :عروض أهم ما استحدثه مشروع القانون الم: ثالثاً 

 
السماح لرأس المال الأجنبى بالاستثمار فى قطاع التأمين تمشـياً           -

مع سياسة تحرير الاقتصاد القومى وبشرط ألا تقل مساهمة رأس          
من رأس مال الشركة أحكاماً للرقابـة       % ٥١المال المصرى عن    

على أموال شركات التأمين بالإضافة إلى السماح بإنشاء شـركات          
 %.١٠٠مال أجنبى بنسبة إعادة التأمين برأس 

 
رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر بالنسبة لشركات التأمين إلى           -

 . مليون جنيه٢ مليون جنيه بدلاً من ٣٠
 
عدم الجمع بين التأمينات العامة وتأمينات الحياة تأسيساً بما هـو            -

معمول به فى دول أوروبا وأمريكا وذلك لأهميـة الفصـل بـين             
على الحياة وعمليات التأمينـات العامـة وكـذلك         عمليات التأمين   

الفصل بين الأموال المتعلقة بفرعى التأمين والفصل بين المراكـز          
 .المالية لفروع التأمين المختلفة

 
% ١٠تم رفع هامش اليسر المالى لعمليات التأمينات العامة مـن            -

من التعويضـات  % ٢٥من صافى الأقساط التأمينية أو % ٢٠إلى  
ستمرارية شركات التأمين مع تحديد هامش يسـر مـالى          ضماناً لا 

 .لعمليات التأمين على الحياة 
 
 
السماح بإنشاء فروع جديدة للتأمين بعد أن تـم تقسـيم فـروع              -

التأمين إلى قسمين متميزين هما تأمينات الأشـخاص وتأمينـات          
الممتلكات والمسئوليات وذلك فى ضوء المتغيـرات الاقتصـادية         

 .نولوجىوالتقدم التك
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تشديد العقوبات الجنائية على المخالفات الخاصة بأحكام القـانون          -

 .بما يتفق وملائمة العقوبة للمخالفة
 
حظر مساهمة شركة التأمين فى رأس مال شركة تـأمين أخـرى             -

تزاول نفس نشاطها فى مصر وإلزام شـركات التـأمين وإعـادة            
لمسـاهمات  التأمين بمراعاة ضوابط محددة فى الإقراض وفـى ا        

الأخرى وعدم تقديم ضمانات للغير فى غير إطار فـروع التـأمين       
 .المرخص لها بمزاولتها

 
السماح للخبراء غير المصريين للعمل بالسوق المصـرى، وكـذا           -

 .بالنسبة للوسطاء فى مجال إعادة التأمين وتأمينات الحياة فقط
 
 والإمكانات  تدعيم هيئة الإشراف والرقابة بما يكفل توفير الوسائل        -

اللازمة لفرض رقابة فعالة تعنى بمتطلبات الرقابة والإشراف فـى         
 .ظل سياسة التحرير الاقتصادى

 
استحداث نص بشأن إنشاء صندوق لضمان حقوق حملة الوثـائق      -

والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة بثاً للثقـة   
 .فيها ودعماً لسوق التأمين

 
لاستثمار فى الأوراق المالية بما يضمن مشـاركة        وضع ضوابط ل   -

سوق التأمين المصرى فى تنمية سوق الأوراق المالية بشرط عدم          
 .الأضرار بالمراكز المالية لشركات التأمين

 
 
بالنسبة للمهن المتصلة بصناعة التأمين مثل الوسـطاء وخبـراء           -

يين المعاينة وتقدير الاضرار والخبراء الاستشـاريين والأكتـوار       
أصبحت غير محظورة على الأجانب عدا الخبير الأكتوارى وذلـك          

 .تمشياً مع الاتجاهات الحالية لأتفاقية الجات العالمية
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بالنسبة لتحرير الاسعار فقد رؤى التـدرج فـى تحريـر أسـعار              -

% ٥٠مجموعة من فروع التأمين التى لا يزيد حجم أقساطها عن           
 . المصرى وآليات السوقوبما يتمشى مع مبدأ تحرير الاقتصاد

 
قصر اختصاص الهيئة على الموافقة المبدئية على إنشاء الشركة          -

وفقاً لمعايير تحددها اللائحة التنفيذية دون أن يمتـد أختصاصـها         
إلى تأسيس الشركة تاركة ذلك للقوانين الصادرة فى هذا الشـأن           

 .حيث تضطلع الهيئة بعد ذلك بالتسجيل والترخيص
 
ر خبرة لازمة فى مجال التأمين ضمن مجلـس إدارة          ضرورة تواف  -

الشركة وفى القائمين بها على عمليـات الاكتتـاب والتعويضـات         
 .وإعادة التأمين والاستثمار

 
تحقيق المخصصات الفنية الواجب على الشركة تكوينها لمقابلـة          -

التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، ضماناً لحقـوقهم         
 .ى مركزها المالى ودعماً لسوق التأمينوحفاظاً عل

 
تحديد الأموال الواجب تخصيصها فى مصـر لمقابلـة التزامـات            -

حقوق حمل الوثائق مع فصل ما يخص التأمينـات العامـة عمـا             
يخص تأمينات الحياة وحظر الحجز على هذه الأمـوال إلا بـإذن            

 .كتابى من الهيئة
 
 
 
 

 :انـون عرض وتحليل لمواد مشروع الق: رابعـا 
 :يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد 
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وتتضمن استبدال نصوص بعـض المـواد مـن         : المادة الأولى   
 بإصدار قانون الإشراف والرقابـة علـى        ١٩٨١ لسنة   ١٠القانون رقم   

التأمين فى مصر وكذا استبدال عناوين بعض أبواب وفصـول مشـروع        
نحو الوارد بالجدول المقـارن     القانون السابق الإشارة إليه وذلك على ال      

 .المرفق
 

تبين أسلوب توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة       : المادة الثانية   
التأمين القائمة بعد صدور مشروع القانون المعروض فى مدة لا تجاوز           

 .خمس سنوات من تاريخ العمل به
 

تقضى بجواز استمرار الهيئة المصـرية للرقابـة        : المادة الثالثة   
أمين فى إدارة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهـد          على الت 

 .وذلك إلى أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيمه
 

وتتضمن أنه يجوز تعديل الرسوم المقـررة فـى         : المادة الرابعة   
 بقرار من مجلـس إدارة      ١٩٨١ لسنة   ١٠الجدول الملحق بالقانون رقم     

 .أمينالهيئة المصرية للرقابة على الت
 

 .وهى مادة النشر: المادة الخامسة 
 
 
 :التعديلات التى أدخلتها اللجنة فى مواد مشروع القانون : خامساً 

 :المادة الأولـى : أولاً 
 
أعادت اللجنة ترتيب بعض المواد والعناوين الواردة فى بداية هـذه            -

المادة لتصبح على النحو الوارد فى الجدول المقيد المرفـق وذلـك            
 المـدرجتين   ٣٠ ،   ٢٩اماً للصياغة وتصحيحاً لترتيب المادتين      أحك

 .تحت عنوان الباب السابع فى القانون القائم
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 الباب الأول
 التأمين فى نطاق هذا القانون

 ـــ
 : البند أولاً – ١مادة 

الواردة فـى صـدر     " بوجه خاص   " رأت اللجنة حذف عبارة       -
 .هذه المادة 

الواردة فى نهاية كل من البندين      " تية  الآ" كما أستبدلت كلمة      -
 .وأينما وردت أحكاماً للصياغة" التالية " أولاً وثانياً بكلمة 

 
 بحيـث يصـبحا     ٨ و   ٧أعادت اللجنة ترتيب البندين     : البند ثانياً   
 :على النحو الآتى 

 ". تأمينات البترول – ٧" 
 ـ.  التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات        – ٨ ك وذل

 .حتى يتسق الترتيب مع تسلسل فروع التأمين المختلفة
 :وأستبدلته بفقرة جديدة نصها كالآتى ) ٩( حذفت اللجنة البند -
يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قراراً بتحديد تأمينات أخرى        " 

 ".وفروعها 
 
 

 الباب الثالث
 المجلس الأعلى للتأمين

 ــــــ
  :٥مادة 

دة  لتصبح على النحـو الـوارد بالجـدول          عدلت اللجنة هذه الما   
 .المقارن
 

 الباب الرابع
 الهيئة المصرية للرقابة على التأمين

 ـــــــ
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 :البند أولاً  : ٧مادة 

كمـا  ". الطبيعيـة   " بكلمة  " الطبيعيين  "  أستبدلت اللجنة كلمة     -
وذلـك أحكامـاً    ". الأعتباريـة   " قبل كلمة   " والأشخاص  " أضافت كلمة   

 .للصياغة
 

 :البند ثالثاً 
ويجب أخذ رأى " بعبارة " وابداء الرأى "  أستبدلت اللجنة عبارة -
 .الواردة فى هذا البند" الهيئة 

 
وقامت اللجنة بهذا التعديل حتى يكون لهيئة الرقابة على التـأمين           
صلاحية ابداء الرأى دون إلزام فى كل ما قد يقتـرح مـن قـوانين أو                

 .مينىقرارات تتعلق بالنشاط التأ
 

  :٨مادة 
أعادت اللجنة صياغة هذه المادة لتصـبح علـى النحـو الـوارد             

 .بالجدول المقارن
 

  :٣ بند -١٠مادة 
 .بكلمة الواردة فى هذا البند" الشركات "  استبدلت اللجنة كلمة -
بعبـارة الشـركة    " هذه الشركات   "  كما استبدلت اللجنة عبارة      -

 .لصياغةأحكاماً ل" المصرية لإعادة التأمين
 

  :٤بند 
القـرارات الخاصـة    " بعبارة  " قرار  " قامت اللجنة باستبدال كلمة     

 .وذلك إحكاماً للصياغة" بحل 
 

 الباب السادس
 الاتحادات والأجهزة المعاونة
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 ـــــ
 

  :٢٥مادة 
 أستحدثت اللجنة فقرة جديدة تلى الفقرة الثانية من هذه المادة،           -

 بما يتفق وهذا التعديل، ونـص هـذه         وأعادت ترتيب باقى فقرات المادة    
 :الفقرة المستحدثة كالآتى 

ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد أو الجهاز نصوصـاً          " 
". حول طبيعة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه        

 .وذلك توضيحاً للدور الذى يقوم به النظام الأساسي للاتحاد والجهاز
 
 

 ابعالباب الس
 إنشاء شركات التأمين وإعادة التأمين

 ـــــ
  

الواردة بعنوان هذا الباب وذلك حتى لا       " إنشاء  " حذفت اللجنة كلمة     -
تتحمل هيئة الرقابة على التأمين بعبء تأسيس الشركات وبحيث يتم          

 .ذلك عن طريق القوانين المختصة
 

  :٢٧مادة 
" بكلمـة   " باشر  فى شركة التأمين الم   "  أستبدلت اللجنة عبارة     -

الواردة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة وذلك ليكون النص أكثـر            " فيها  
 .تحديداً

أياً كانت فروع التأمين المرخص لها      "  كما أضافت اللجنة عبارة      -
فى نهاية الفقرة الخامسة من ذات المـادة حيـث أن هنـاك     " بمزاولتها  

ينى وقـت صـدور هـذا       شركات تأمين تزاول بالفعل أكثر من نشاط تأم       
 .القانون

الـواردة  " فيمن  " بعد كلمة   " يؤسس أو   "  حذفت اللجنة عبارة     -
 .فى الفقرة السادسة من المادة
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" بعبارة  " تمس الأمانة أو الشرف     "  كما أستبدلت اللجنة عبارة      -
" مخلة بالشرف أو بالأمانة أو شروع فى أرتكاب أحدى هـذه الجـرائم              

من هذه المادة وذلك إحكامـاً للصـياغة وأتسـاقاً          ) ١(الواردة فى البند    
ليتفق مع هذا التعديل، وأعـادت ترتيـب         " ٣" للمعنى، كما حذفت البند     

 .أرقام البنود تبعاً لذلك
 

  :٢٨مادة 
الواردة فى الفقرة الأولى مـن   " تأسيس  "  أستبدلت اللجنة كلمة     -

على الموافقة وذلك حتى يكون طلب الحصول     " إنشاء  " هذه المادة بكلمة    
 .المبدئية قاصراً على تأسيس الشركة وليس انشائها

 
 الباب الثامن

 تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين
 والترخيص لها بمزاولة النشاط

 ـــــــ
 

  :٢٩مادة 
 أعادت اللجنة صياغة البنود أ ، و ، ز ، ط  وذلك على النحـو                 -

 .الوارد بالجدول المقارن المرفق
 

منعـاً للتكـرار،   ) أ  ( لجنة إجراء التعديل الوارد بالبند      وقد رأت ال  
كما عدلت اللجنة رسم التسجيل عن كل فرع من فروع التأمين الـوارد            

 .لتوحيد وثبات السعر مما يؤدى إلى التيسير فى أدائه) و ( بالبند 
 

أما التعديل الوارد بالبند ط فقد رأت اللجنة أن يكون مجلس إدارة            
ة التى تحدد المستندات الأخرى المطلوب تقـديمها عنـد        الهيئة هو الجه  

 .الترخيص للشركات بمزاولة النشاط
 

  :٣١مادة 
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من نهاية الفقـرة الأولـى مـن        " أحدهما  "  حذفت اللجنة كلمة     -
فى السطر الثانى من نفس " يكون  " المادة وأضافت ذات الكلمة بعد كلمة       

 .الفقرة وذلك إحكاماً للصياغة
 
 

 عالباب التاس
 أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وإلتزاماتها

 ـــــ
 

 الفصل الأول
 أحكام عامه فى التزامات شركات التأمين وإعادة التأمين

 ــــــــ
 

  :٣٤مادة 
 :اضافت اللجنة فقرة جديدة فى نهاية المادة نصها كالآتى 

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى حالة إنشاء شـركات           " 
أن يعيـد   % ٥١أمين لا تقل نسبة رأس المال المصرى فيها عن          إعادة ت 

 ".توزيع النسب الإلزامية بما يحقق صالح الاقتصاد القومى 
 

وذلك لإعطاء النص قدراً من المرونة فى مواجهة ما قد يسـتجد            
فى المستقبل من إنشاء شركات إعادة تأمين جديدة مـع الحفـاظ علـى         

 .أمين وتدعيمهامكانة الشركة المصرية لإعادة الت
 

  :٣٥مادة 
وذلك أتسـاقاً   " الشركة  " بكلمة  " الشركات  " استبدلت اللجنة كلمة    

 .مع التعديل الوارد فى المادة العاشرة
 

  :٣٨مادة 
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" بعد الرجوع على أموال الشركة الأخرى       " استبدلت اللجنة عبارة    
ة من هذه   الواردة فى عجز الفقرة الثاني    " بأذن كتابى من الهيئة     " بعابرة  

المادة وذلك حتى لا تعرقل الهيئة تنفيذ أى حكم نهـائى بـالحجز علـى               
 .الأموال المخصص الواردة بنص هذه المادة

 
  :٣٩مادة 

" مع عدم الإخـلال     " بعبارة  " دون إخلال   " استبدلت اللجنة عبارة    
الواردة فى صدر الفقرة الأولى من هذه المادة واينما وردت وذلك إحكاماً            

 .ةللصياغ
 

الواردة فى نهاية الفقـرة     ) من  % ٨٠" كما حذفت اللجنة عبارة     
مـن  % ١٠٠إلى  % ٨٠وبذلك ترتفع النسبة من     . الثالثة من هذه المادة   

رأس المال المدفوع والذى يمثل الضمان الرئيسى لحقوق حملة الوثائق          
 ٣٠خاصة بعد رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركة التأمين إلى            

 .نيه مصرىمليون ج
 

  :٤٠مادة 
وعلى ضوء القواعد التى يحددها المجلس      " اضافت اللجنة عبارة    

الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من      " الهيئة  " بعد كلمة   " الأعلى للتأمين   
المادة وذلك حتى تكون موافقة الهيئة متمشية مع القواعد التى يحـددها         

 .اسات العامةالمجلس الأعلى للتأمين والذى يختص برسم السي
 

 الباب العاشر
 فحص أعمال الشركات

 ـــــ
  :٥٩مادة 

أو أن أسلوب عملها قـد ثبـت إضـراره          " أضافت اللجنة عبارة    
بالتزاماتها الواردة بالفقرة الثانية من هـذه       " بعد كلمة   " بسوق التأمين   

 .المادة
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كما عدلت اللجنة الفقرة السادسة من ذات المادة لتصـبح علـى            
 .رد بالجدول المقارن المرفقالنحو الوا
 

وقد قامت اللجنة بهذه التعديلات حتى يكون نـص المـادة أكثـر             
 .شمولاً ودقة

 
 الباب الحادى عشر

 الفصل الثالث
 إلغاء الترخيص وشطب التسجيل

 ــــ
 

قامت اللجنة بتعديل عنوان هذا الفصل بحيث أصبح علـى النحـو            
 :الآتى 

لك لأن إجـراءات شـطب      وذ" شطب التسجيل وإلغاء الترخيص     " 
 .التسجيل تسبق إلغاء الترخيص

 
  :٦٢مادة 

قامت اللجنة بتعديل نص هذه المادة وذلك على النحو الوارد فـى            
 .الجدول المقارن المرفق

 
 الباب الثانى عشر

 خبراء ووسطاء التأمين
 

 الفصل الأول
 الخبراء الاكتواريين

 ـــ
  :٦٣مادة 

ة وذلك على النحو الوارد فـى       قامت اللجنة بتعديل نص هذه الماد     
 .الجدول المقارن المرفق
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  :٦٤مادة 
الواردة فى  " بقرار من مجلس إدارة الهيئة      " ضافت اللجنة عبارة    
 .الفقرة الثالثة من هذه المادة

 
الواردة فى  " كما يشطب   " بعبارة  " أو  " كما استبدلت اللجنة كلمة     

بقرار فـردى ضـماناً     ذات الفقرة وذلك حتى لا يكون شطب قيد الخبير          
 .للحيدة والنزاهة

 
 الفصل الثانى

 خبراء التأمين الاستشاريون
 ــــــ

 
  :٦٥مادة 

عدلت اللجنة نص هذه المادة ليصبح على النحو الوارد بالجـدول           
 .المقارن المرفق

 
  :٦٦مادة 

عدلت اللجنة نص الفقرة الثانية من هذه المادة على النحو الوارد           
مرفق لذات الأسباب التى تم على أساسها تعديل نص         بالجدول المقارن ال  

 ).٦٤(المادة 
 

 الفصل الثالث
 خبراء المعاينة وتقدير الأضرار

 ــــــ
 

  :٦٨مادة 
عدلت اللجنة ترتيب كل من الفقـرتين الثالثـة والرابعـة بحيـث             
أصبحتا على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق وذلك تمشـياً مـع            

 .جراءات القيدالتسلسل المنطقى لإ
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  :٦٩مادة 
  :٢بنــد 

الوارد فى هذا البند وذلـك       " ٨" برقم   " ٦" استبدلت اللجنة رقم    
  ).٦٣( تمشياً مع التعديل الذى أجرته اللجنة فى نص المادة 

 
بعـد  " بقرار من مجلس إدارة الهيئـة      " كما أضافت اللجنة عبارة     

ه المـادة وذلـك لـذات    كلمة القيد الواردة فى نص الفقرة الثالثة من هذ   
 ).٦٤(الأسباب الواردة فى نص المادة 

 
 

 الفصل الرابع
 وســطاء التأميـن

 ــــــ
 

  :٧٢مادة 
عدلت اللجنة ترتيب كل من الفقرتين الثانية والثالثـة مـن هـذه             

 ).٦٣(المادة لذات الأسباب الواردة فى نص المادة 
 

  :٧٣مادة 
لنحو الوارد بالجـدول    عدلت اللجنة نص هذه المادة لتصبح على ا       

 .المقارن المرفق
 

وقد قامت اللجنة بهذا التعديل لإتاحة الفرصة لإنشـاء تجمعـات           
تنظيمية قوية تتصف بقدرة تسويقية قـادرة علـى جـذب مزيـد مـن            
القطاعات الغير مستغلة لأعمال التأمين وبما يحقق زيادة الوعى التأمينى          

الوساطة المالية ويعـود    للمواطنين الذى يؤدى إلى رفع مستوى خدمات        
 .بالفائدة على كل من المؤمن وشركة التأمين
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 الباب الثالث عشر
 الشركات التى أنشئت طبقاً لأحكام استثمار المال العربى

 ١٩٧٤ لسنة ٤٣والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 
 ـــــــ

  
  :٧٥مادة 

لمادة ليصـبحا  عدلت اللجنة عنوان الباب الثالث عشر ونص هذه ا      
على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق وذلـك منعـاً لحـدوث أى             
تعارض من أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة          

 الذى يعطى لمجلـس الـوزراء       ١٩٧٤ لسنة   ٤٣الصادر بالقانون رقم    
 .الحق فى إنشاء شركات تأمين جديدة فى حالات استثنائية

 
 رابع عشرالباب ال

 العقوبــــات
 ـــ

  :٧٧مادة 
الواردة بعـد عبـارة     " مدة لا تقل عن سنة      " حذفت اللجنة عبارة    

فى صدر هذه المادة وذلك حتى يترك للقضاء حريـة تحديـد            " بالحبس"
 .العقوبة
 

 :نصه كالآتى ) ٥(أضافت اللجنة بنداً جديداً برقم 
ارسـته   كل من أفشى اسراراً حصل عليها عن طريـق مم          – ٥" 

 ".لعمله طبقاً لهذا القانون 
 

  :٧٨مادة 
عدلت اللجنة الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث تصبح على النحو 

 :الآتى 
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يعاقب كل من يخالف التعريفـات أو الأسـعار أو الشـروط أو             " 
 مـن   ٨٦النماذج المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقاً لأحكام المادة          

 ". تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه هذا القانون بغرامة لا
 

 .٨٦وقد قامت اللجنة بهذا التعديل ليتسق مع أحكام المادة 
" وتئول هذه الغرامـة إلـى الهيئـة         " كذلك حذفت اللجنة عبارة     

الواردة بالفقرة الثانية من ذات المادة وذلك لتعود حصيلة تلك الغرامـة            
 .إلى خزانة الدولة

 
 الباب الخامس عشر

 حكــام عامــهأ
 ـــ

 
  :٨٥مادة 

 :البنــد 
عدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة بحيث تصـبح علـى            

 :النحو الآتى 
وتلتزم الشركة بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر مـن تـاريخ     " 

اعتماد الجمعية العامة للشركة لميزانيتها، وفى حالة التأخير فى السـداد        
 تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من        تستحق للهيئة غرامة تأخير   

البنك المركزى المصرى وتودع حصيلة هذه الرسوم فى حساب خـاص           
بالهيئة، وتختص للإنفاق منها فى الوجـوه التـى تسـتلزمها الرقابـة             

 ".والإشراف على النشاط 
 

  :٨٦مادة 
عدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتصبح علـى النحـو            

 :الآتى 
ى حكم الفقرة السابقة على باقى فروع التأمين بعد إنقضاء          ويسر" 

 .، وذلك إحكاماً للصياغة"خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 
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 ) :المادة الثانية ( 

الواردة فى بداية كل مـن الفقـرتين        " يجب  " حذفت اللجنة كلمة    
 .الأولى والثانية من هذه المادة

 
ويجـوز  " بعبارة  " للوزير المختص   و" كما استبدلت اللجنة عبارة     

الواردة فى بداية الفقـرة الثالثـة وذلــك      " بقرار من الوزير المختص     
 .إحكاماً للصياغة واتساقاً للمعنى

 
 ) :المادة الرابعة ( 

ويجـوز بقـرار مـن      " بعبارة  " لمجلس  " استبدلت اللجنة عبارة    
 .اغةالواردة فى بداية هذه المادة وذلك إحكاماً للصي" مجلس 
 

الواردة فى  " أضعافها  " بكلمة  " أمثالها  " كما استبدلت اللجنة كلمة     
 .نهاية ذات المادة وذلك منعاً للبس

 
واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو        

 .المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة
 
 

 رئيس اللجنة المشتركة 
 دكتور مصطفى السعيد
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 مذكرة إيضاحية

 لمشروع قانون بتعديل بعض
 (*) ١٩٨١ لسنة ١٠أحكام القانون رقم 

 ـــــــ
 

 قانون الإشراف والرقابة على     ١٩٨١ من مارس سنة     ٥صدر فى   
 بمـا اسـتجاب إلـى       ١٩٨١ لسنة   ١٠التأمين فى مصر بالقانون رقم      

خيرة تغيرات  وقد تتابعت وخاصة فى الآونة الأ     . المتطلبات القائمة آنذاك  
وهـذه  . اقتصادية سواء على المستوى الدولى أو على الصعيد الـوطنى     

التغيرات تتصف بالأهمية فى ذاتها وبما تعكسه من آثار حالا ومآلا على            
وقد حدا هذا إلى إعادة النظر فى أحكام قـانون          . سوق التأمين فى مصر   

 لسنة  ١٠ الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم        
، فأجريت دراسة شاملة باستقراء المتغيرات وآثارهـا الفعليـة          ١٩٨١

والمرتقبة وباستعراض الملائم لمواكبتها استهداء بما وجهت به فى دول          
مماثلة وأسفرت هذه الدراسة عن الاكتفاء بتعديل عدد من مـواد ذلـك             

 ـ           ة القانون على نحو يفى بالغاية المرجوة، تمشياً بصفة عامة مع سياس
التحرر الاقتصادى وإفساح المجال للقطاع الخاص وتشـجيع مسـاهمة          
رأس المال الأجنبى، وتطويراً بصفة خاصة لمهمة الإشراف والرقابة من          
جانب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بما يحفظ سـلامة المراكـز            
المالية للوحدات التى تباشر التأمين وإعادة التأمين فى مصر وبما يكفل           

 .وق المؤمن لهم والمستفيدين، وبالتالى يدعم سوق التأمين فى مصرحق
 

وبناء عليه فقد أعد مشروع القانون المرفق، حيث نصت المـادة           
الأولى من القانون على ما يشمله التأمين بوجه خـاص فـى قسـمين              
متميزين لكل منهما فروعه، مع إفساح المجال لاستيعاب ما قد يبرز من            

وبينت . الثانى وهو تأمينات الممتلكات والمسئوليات    فروع أخرى بالقسم    

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١المذكرة الإيضاحية للقانون رقم  (*)
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اختصاص الهيئة عامة وأوجهه خاصة فى سـبيل تحقيـق           " ٢" المادة  
دون قيامها بإدارة صندوق التأمين الحكومى       " ٦" أغراضها وفقاً للمادة    
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة     " ٨" وقضت المادة   . لضمانات أرباب العهد  
. ها والقادرين على الإسهام بدور فعال فى مجالهـا        من بين القائمين علي   

على ما لقرارات مجلس إدارة الهيئة من نفاذ دون          " ١٠" وأبقت المادة   
 .حاجة إلى اعتماد إلا قرارات محدودة نظراً لطبيعتها أو لأهميتها

 
أحكام هذا القانون إلى شـركات التـأمين         " ١٧" وبسطت المادة   

د أو أداة إنشائها جمعاً للإشـراف والرقابـة         وإعادة التأمين أياً كان سن    
على جمعيـات التـأمين      " ٢٢" وأبقت المادة   . عليها وفقاً لهذه الأحكام   

التعاونى تحسباً لما قد تعززه الحاجة مستقبلاً إلى إنشائها وحصر التعديل  
عن الهيئة الاختصاص بمباشرة عمليات التأمين التـى      " ٢٤" فى المادة   

الحكومية للتأمين حتى تفـرغ الهيئـة لاختصاصـها         أنيطت بالصناديق   
إلـى   " ٢٥" وقصد التعديل فـى المـادة   . الأصيل فى الرقابة والإشراف 

استبعاد الاتفاق على تحديد الاسعار أو على إصدار وثائق موحـدة مـن             
بين أغراض إتحاد التأمين عملاً على تحرير الشركات من هذا القيد، كما            

 الاتحاد والجهاز المعاون فى الهيئـة بمـا         قصد إلى زيادة رسم تسجيل    
يقابل الخدمة المؤداة تبعاً لتغير قيمة العملة، فضلاً عن تأكيد ما للاتحاد            

 " ٢٧" وجعلت المـادة    . والجهاز المعاون من شخصية اعتبارية خاصة     
الحد الأدنى لرأس المال المصدر بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين          

جازت إسهام رأس المال الأجنبى فى شركات التأمين         مليون جنيه، وأ   ٣٠
من رأس المال المدفوع، وحظرت علـى شـركات         % ٤٩بما لا يجاوز    

التأمين ما عدا القائم منها حالياً أن تجمع بين قسمى التأمين الـواردتين             
بالهيئة الاختصـاص بالموافقـة      " ٢٨" وأناطت المادة    " ١" فى المادة   

ة فى ضـوء حاجـة الاقتصـاد القـومى دون           ابتداء على إنشاء الشرك   
التواصل إلى اختصاصها بالنظر فى تأسيس الشركة تاركة إياه للقوانين           

بعد تأسـيس الشـركة      " ٢٩" الصادرة فى هذا الشأن، ثم أردفت المادة        
اختصاص الهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولـة نشـاطها، وجـاء           

وبـذا تسـتفتح الهيئـة       " ٣٠" متسقاً مع ما تقدم التعديل فى المـادة         
بالموافقة ابتداء وتتولى الجهة المعنية اختصاصـها بالتأسـيس حينئـذ           
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 " ٣١" وتطلبـت المـادة     . وتضطلع الهيئة بالتسجيل والترخيص بعدئذ    
توافر خبرة لازمة فى مجال التأمين ضمن مجلس إدارة الشـركة وفـى             

التـأمين  القائمتين بها على عمليات الاكتتـاب والتعويضـات وإعـادة           
وجاء التعـديل فـى     . والاستثمار تمكيناً لها من القيام بنشاطها المرجو      

مع قصر النشر على ما      " ١" بما يساير التعديل فى المادة       " ٣٣" المادة  
 ٣٥ ، ٣٤وكفل التعديل فى المادتين  . جد فى بيانات التسجيل والترخيص    

لـدى الشـركة    مرونة تامة فى تنظيم الحصة الإلزامية لإعادة التـأمين          
المصرية لإعادة التأمين، وأطلق الحرية فيما عداها من عمليات إعـادة           

 .التأمين الاختيارى
 

على بيـان المخصصـات الفنيـة        " ٣٧" هذا وقد حرصت المادة     
الواجب على الشركة تكوينها لمقابلة التزاماتهـا قبـل حملـة الوثـائق        

كزها المالى ودعمـاً  والمستفيدين منها، ضماناً لحقوقهم وحفاظاً على مر     
الأمـوال الواجـب     " ٣٨" وتناولـت بالتـالى المـادة       . لسوق التأمين 

تخصيصها فى مصر مع فصل ما يخص تأمينات الأشـخاص وعمليـات            
تكوين الأموال عما يخص تأمينات الممتلكات والمسـئوليات، وحظـرت          
الحجز على هذه الأموال إلا بإذن كتابى من الهيئة، وذلـك تلمسـاً لمـا               

إلى تطلب   " ٣٩" ، وهو ايضاً ما دعا فى المادة         "٣٧" تهدفته المادة   اس
زيادة قيمة أصول الشركة على التزاماتها حسب تفصـيل معـين يكفـل             

إلى حظر مسـاهمة شـركة       " ٤٠" الغرض المتقدم، كما دعا فى المادة       
التأمين فى رأسمال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نشاطها فى مصـر            

ت التأمين وإعادة التأمين بمراعاة ضوابط محددة فـى         وإلى إلزام شركا  
المساهمات الأخرى وفى الإقراض وبعدم تقديم ضمانات للغير أو تغطيات          

صندوق ضمان حملة    " ٤٣" واستحدثت المادة   . مالية أو خطابات ضمان   
الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة بثاً للثقة     

اللائحة التنفيذية فى    " ٤٥" وفوضت المادة   . سوق التأمين فيها ودعماً ل  
تحديد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين وهـو           
. ما يكفل المرونة فى هذا التحديد بما يستجيب للاعتبـارات المسـتجدة           

لعملية مراجعة حسابات الشركة وقصدت المادة       " ٤٨" وتعرضت المادة   
ى إلزام مراقب الحسابات بإخطار الهيئة أيضاً بمـا يكتشـفه           إلـ " ٤٩" 
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بما يتشمى والتقسيم الـوارد فـى        " ٥٢" وجاءت المادة   . أثناء فحصه 
وبما يعيد تنظيم الإستثناءات من قاعدة عدم التمييـز بـين            " ١" المادة  

ضـوابط لتوزيـع     " ٥٥" ووضعت المـادة    . الوثائق ذات النوع الواحد   
 الوثائق فى الشركات التى تزاول عمليـات تأمينـات          الأرباح على حملة  

 .الأشخاص وتكوين الأموال
 

فى مجال أعمال فحص الشـركة مـن         " ٥٩" كما أفاضت المادة    
جانب الهيئة بما يترتب على هذا الفحص من آثار على نحو يتيح للهيئة             

حالات إلغاء التـرخيص وشـطب      " ٦٢" وحددت المادة   . القيام بمهامها 
 .ما يتفق والتعديلات الأخرىالتسجيل ب
 

 الخبراء الاكتواريين من حيث شروط      ٦٤ ،   ٦٣وتناولت المادتان   
القيد بالهيئة ومنها أن يكون الخبير مصرياً أو مقيماً فى مصـر ومـن              

 خبـراء   ٦٦ ،   ٦٥وتناولـت المادتـان     .  حيث حالات شطب هذا القيد    
 الممثل القانونى   التأمين الاستشاريين وأكتفت أولاهما بتوافر الشروط فى      

. فى حالة مزاولة أعمال الخبرة الاستشارية من خلال شخص اعتبـارى          
 بالنسبة لخبـراء المعاينـة وتقـدير        ٦٩ ،   ٦٨وكذا الشأن فى المادتين     
وقد حظرت  .  بالنسبة لوسطاء التأمين   ٧٣ ،   ٧٢الأضرار، وفى المادتين    

ت تـأمين   على الوسطاء غير المصريين التوسط فى عمليا       " ٧٢" المادة  
رأس المال المصدر إلـى   " ٧٥" ورفعت المادة . الممتلكات والمسئوليات 

عشرة ملايين دولار أمريكى بالنسبة لشركات التأمين وإعـادة التـأمين           
التى تنشأ طبقاً لقانون الاستثمار أسوة بما جرى بشأن الشركات الأخرى           

 .بالعملة المصرية
 

وبات الجنائية عما هو  فى العق ٧٩ ،   ٧٨ ،   ٧٧وكذا شددت المواد    
قائم بها عملاً على الالتزام بالأحكام الآمرة فى هذا الشأن، وقد أناطـت             

بالهيئة طلب تحريك الدعوى الجنائيـة عـن المخالفـات           " ٧٨" المادة  
. المبينة فيها ثم رخصت التصالح بشأنها إلى أن يصدر حكم بـات فيهـا    

ه شركة التـأمين إلـى      الرسم السنوى الذى تؤدي    " ٨٥" وتناولت المادة   
الهيئة وخاصة من حيث النسبة وموعد السداد وما يستحق عن التأخير           
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تنظـيم مـا يتعلـق بالتعريفـات         " ٨٦" وأعادت المادة   . ووجوه إنفاقه 
والأسعار والشروط والنماذج من حيث إبلاغ الهيئة بها بالتعـديل فيهـا            

أخرى متدرجة  وضرورة اعتماد الهيئة لها فيما عدا استثناءات عاجلة و        
 .وحق الهيئة فى مراجعتها بعدئذ

 
وإذ أتشرف بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء المـوقر،          
أرجو فى حالة إقراره، التكرم بالتوجيه إلى إتخـاذ مـا يلـزم تمهيـداً               

 .للموافقة عليه وإصداره
 
 

 وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
 محمــود محمــد محمــود
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